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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

المستخلص 

في  سلامية  الأإ الشريعة  البحث حكم  يصور 

الأأمــوال  في  والمؤجل  الحال  ين  الدَّ زكــاة  مساألة 

الذي  الأأهمية  بالغة  الأأمور  باعتباره من  الباطنة، 

نسان ويقع على عاتقه سداده،  تشُغَل به ذمة الأإ

الركن  باعتبارها  وعظمتها  الــزَّكــاة  اأمــر  ولــخــطــورة 

لــزامــاً علينا بيان  ســـلام نــرى  اأركـــان الأإ الثالث من 

وجــوب  فــي  تعالى-  ال�له  -رحمهم  الفقهاء  اآراء 

زكاة هذا المال من عدمه، وعلى من تجب هذه 

الزَّكاة على الدائن المعطي لماله اأم على المَدين 

يبداأ  بــدوره  الــذي  اإلــيــه،  الأآخــذ للمال المحتاج 

وقد  ذمته،  واطفاء  عليه  ما  لسداد  المال  بجمع 

توافرت في هذا المال شرطين من شروط الزَّكاة 

هما حولأن الحول وبلوغ النصاب، هذا بعد بيان 

بعض اأنواع ما تشُغَل به الذمم من ديون الأأموال 

الباطنة عند الفقهاء، وهل يدخل مؤخر الصداق 

في ذلك، اأم لأ.  

الكلمات الدالة: دَين، زكاة، دائن، مَدين، 

عروض التجارة. 

* * *

Summary:

The Research Extracts The Legal Ruling 

In Cases Of Zakat Debts That Must Be Paid 

Or Delayed For A Certain Period From The 

Stored Funds. Because It Is One Of The Im-

portant, Dangerous And Great Things. Be-

cause Zakat Is The Third Pillar Of Islam. 

And Based On The Opinion Of Islamic 

Scholars, Whether He Spends This Money 

Or Not, And Who Is Obligated To Zakat On 

The Creditor Who Gives The Money Or The 

Debtor Who Takes The Money He Needs, 

And This Money Meets Two Conditions: 

Zakat: The Money Remains. More Than A 

Year And The Quorum Reaches Is The De-

ferred Dowry Included In Zakat Or Not?

Key Words: Debt ,Zakat ,Creditor,Debt-

or,Trade Offers.

* * *
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المقدمة

الصلاة  واأفــضــل  العالمين،  رب  لله  الحمد 

واأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا 

محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اآله وصحبه ومن تبعه باإحسان 

اإلى يوم الدين... وبعد؛

سـلام ديـن عظيـم اأعطـى كل ذي حـق  فـاإن الأإ

جعلـه  ماليـاً  واجبـاً  البعـض  علـى  وفـرض  حقـه، 

هـذا  المسـلمين وجعـل  مـن  الأآخـر  للبعـض  حقـاً 

اسـلام  عليهـا  يبنـى  التـي  الأأركان  مـن  الواجـب 

ركـن  عـن  متخلفـاً  يعـد  عنهـا  وبتخلفـه  المـرء 

عظيـم مـن اأركان الدّيـن األأ وهـو )الـزَّكاة(، وهـذه 

الفريضـة عظيمـة وجميلـة تعـود الفائـدة فـي اأدائهـا 

المـال  للجميـع، فهـي تضمـن تخلـّص صاحـب 

مـن شـوائب اأموالـه التـي دخلـت اإليهـا دون قصـد 

من جهة، وتحقيق الأأمن الغذائي والمعيشـي في 

المجتمعـات المسـلمة مـن جهـة اأخـرى، ولتعلـق 

الـزَّكاة بالمـال اأو مـا يُقَـوّم بمـال فـاإن مـن الطبيعـي 

لتعـدد  وجوبهـا؛  لتفصيـل  بيـان  هنـاك  يكـون  اأن 

الصـور التـي يـؤول اإليهـا المـال، ومـن هـذه الصـور 

اأثـاب الأسـلام عليهـا وجعلهـا مـن كمـال  صـورة 

المسـلم  واأخيـة  المسـلم  بيـن  والمـؤازرة  المـودة 

بحسـب  يقـل  اأو  الصـورة  هـذه  اإطـار  يتسـع  وقـد 

طبيعـة الأأمـر الـذي دارت حولـه، األأ وهـي صـورة 

الـذي  الدائـن  بمكانـة  الأأدلـة  وردت  اإذ  يـن،  الدَّ

لـه فـي دينـه، ومـا يؤول اإليه من تفريج  يبتغـي وجـه ال�

الهـم والكـرب عـن المَديـن، وبطبيعـة الحـال فـاإن 

المـال اأينمـا وجـد اإذا مـا توافـرت فيـه الشـروط التـي 

يجب توافرها في اأداء حقه – الزَّكاة- يجب على 

صاحبـه اأداء هـذا الفـرض لتعلـق حـق الفقيـر فيـه، 

فضـلاً عـن كونـه ركـن مـن اأركان دينـه، ومـن بيـن 

يـن الحـال  الديـون التـي يكثـر التعامـل بهـا هـو الدَّ

والمؤجـل فـي الأأمـوال الباطنـة الـذي يـدور محور 

فـي  سـلامية  الشـريعة الأإ بيـان حكـم  بحثنـا حـول 

اأداء زكاتـه، وبيـان اختـلاف الفقهـاء -رحمهـم ال�له 

تعالـى جميعـاً- فـي الصـور التـي تنـدرج تحتـه عند 

تعرضهـم لهـذه المسـالة، اأمـا مـا يـرد مـن اختـلاف 

فـي المذهـب الواحـد، فاإننـا نوجـز المعتمـد لـدى 

المذاهـب   اأئمـة  لأأقـوال  عرضنـا  عنـد  المذاهـب 

فـي بحثنـا هـذا، ثـم نشـير اإلـى الـراأي المختار لدى 

لـه  ال� نسـاأل  والتـي  تعالـى،  لـه  ال� شـاء  اإن  الباحـث 

تعالـى اأن ينفـع بهـذا البحـث،  ويجعلـه فـي ميـزان 

حسـنات الباحـث والمُقَـوّم ومـن قـدم لـه اإنـّه نعـم 

المولـى ونعـم المجيـب. 

مشكلة البحث:

اأداء زكـــاة  فـــي  ــمــتــكــرر  الــحــاصــل وال الــلــبــس 

ــراج  ــا يــقــع بسببه مــن احـ الـــديـــون الــمــؤجــلــة، ومـ

ين من المسائل التي يطراأ عليها  لكون مساألة الدَّ

 نوازل المعاملات فضلاً عن الصور المعروفة من 

الديون المؤجلة. 
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اأهمية البحث وحدوده:

يــن مــن الــمــســائــل التي  ــاة الــدَّ تــعــد مــســاألــة زكـ

يرد  لم  اإذ  البلوى،  بها  وتعم  الناس  اإليها  يحتاج 

تبين  الشريفة  النبوية  السنة  اأو  الكتاب  من  نص 

حكم زكاة الديون في الأأموال الباطنة، مما اأدى 

مانعاً  ين  الدَّ يعد  من  بين  الفقهاء  اختلاف  اإلــى 

لوجوب الزَّكاة، ومن عده غير مانع من اأدائها مع 

اأدائها عند القائلين بوجوبها  اختلافهم في وقت 

اأم بعده، مع اعتبارهم لحال الدائن  قبل القبض 

ومدى قدرته على استرداد ماله من المَدين الذي 

من  معسراً  اأو  مليئاً  يكون  اأن  من  حاله  يخلو  لأ 

جاحد  اأو  مماطل  اأو  منكر  اأو  مقر  وبــيــن   جهة 

من جهة اأخرى. 

اأهداف البحث:

1. التعريف بالديون المؤجلة وبيان الأأحكام 

الفقهية لبعض صورها. 

سلامي في الحرص  2. بيان عظمة الدْين الأإ

-الــمَــديــن-  بالمسلم  الــضــرر  الــحــاق   عــلــى عـــدم 

 عــبــر تــحــمــيــلــه اأداء مـــا هـــو واجــــب عــلــى الأآخـــر 

اأدائه - الدائن-.

بتداولها  الــتــي  الــشــاذة  الأآراء  بعض  نفي   .3

لهذا  اأدائهم  في  المسلمين  بين  اللبس  اأحدثت 

سلامي.  الركن العظيم من اأركان ديننا الأإ

منهجية البحث: 

مباحث،  وثلاثة  مقدمة  في  البحث  تضمن 

بــالــديــون  الــتــعــريــف  فــي  الأأول  المبحث  اخــتــص 

المتعلقة  المصطلحات  بعض  وبيان  المؤجلة، 

بها، وهو على مطلبين. اأما المبحث الثاني فهو 

في بيان حكم الشريعة الأسلامية في اخراج زكاة 

ين الحال والمؤجل في الأأمــوال الباطنة، وهو  الدَّ

على ثلاثة مطالب. واأما المبحث الثالث: على 

يْنِ  اأداء زكــاة الدَّ الــزَّكــاة ، وهــل يجوز  من تجب 

اأداء زكاة المال المستغرق  اآخــر، وبيان  عن دين 

الباطنة ، وهو على  الذمة في الأأمــوال  لدَين في 

اأهــم الأستنتاجات  ثــم عــرض  مــطــالــب.  ثــلاثــة 

والتوصيات التي توصل اإليها الباحث. 

* * *
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المبحث الأأول

وبيان  والمؤجل،  الحال  ين  بالدَّ التعريف 

بعض المصطلحات المتعلقة بها

وبيان  ين  بالدَّ التعريف  الأأول:  المطلب 

اأنواعه . 

 . معروف  يــون  الــدُّ )واحــد  اللغة:  في  ينُ  الدَّ

ــــن مثل  اأدَْيُ دَيـــنٌ والجمع  وكــلُّ شــيء غير حاضر 

اأعَْــيُــن و دُيــونٌ ...، ودِنْـــتُ الرجل: اأقَْــرضَْــتُــه فهو 

مَدِينٌ و مَدْيون....، وقيل : دِنْْتُه اأقَْرضَْتُه و اأدََنْْتُه 

. ورجل  يْنَ  الدَّ اأخَــذَ   : اسْتَقْرضَته منه. ودانَ هو 

دائنٌ و مَدِينٌ و مَدْيُون و مُدانٌ()1(. 

ين في الأصطلاح ، فقد عرفه  اأما تعريف الدَّ

بقولهم:  جامع،  بتعريف  المعاصرين  العلماء 

)طلب اأخذ مال يترتب عليه شغل الذمة، سواءٌ 

كان عوضاً في مبيع اأو سلم اأو اإجارة، اأو قرضاً، 

اأو ضمان متلف()2(.

ين من حيث الأأجل ينقسم اإلى قسمين،  والدَّ

هما:

ين الحال: هو اأن يحلّ فيه الأأجل،  الأأول: الدَّ

فيحق للدائن اآن ذاك المطالبة بماله من المَدين، 

)1( )لسان العرب، لأبن منظور: 2/ 1467(. 

)2( )الموسوعة الفقهية الكويتية: 3/ 262(.

اأن لأ يسمي الدائن عند اعطائه للمال اأجلاً  اأو 

معيناً وبذلك يجب على المَدين ارجاع ما بذمته 

اإلى الدائن حال المطالبة به.  

يــن الــمــؤجــل: هــو اأن يسمي  والــثــانــي: الــدَّ

للحول، كان يعطي  مستغرقاً  معيناً  اأجــلاً  الدائن 

بــعــد سنتين، وهــو  الــســداد  يــتــم  اأن  الــمــال عــلــى 

ين قبل  اإذا ما حال الحول على الدَّ مدار بحثنا، 

بلغ  وقـــد  لــلــســداد،  عليه  المتفق  الأأجــــل  انــتــهــاء 

ين مستغرقاً  المال نصاب الزَّكاة، سواء اأكان الدَّ

للنصاب اأم مكملاً للمال الذي بين يدي الدائن. 

تاأخر  دَيــن  هو  المؤجل  ين  الدَّ اأنَّ  يتبين  وبذلك 

وفاؤه لأأجل اتفق عليه كل من الدائن والمَدين.

ين بناءً على حال المَدين  وكذلك صُنِّفَ الدَّ

على صنفين: 

ين على المعسر،  ين الضمّار)3(: )هو الدَّ الدَّ

هو عند صاحب المال ضمّار لأ يرجوه()4(. 

نُونُ: )هو الذى لأ يدرى صَاحِبُهُ  ين الظَّ الدَّ

يـــن اأم لأ كــاأنــه الــذى  ــــذى عــلــيــه الـــدَّ  اأيــقــضــيــه ال

لأ يرجوه()5(.

اإلــيــه،  اأن يصل  الـــذي لأ يستطيع  الــمــال  هــو  الــضّــمــار:   )3( 

ولأ يستطيع اأن يستثمره، بخلاف المضمون، فاإنه ولو لم 

يستثمره فهو الذي كف يده عنه، وهذا المصطلح قال به 

له- في تقسيم الديون. ينظر: )شرح  الأمام مالك -رحمه ال�

بلوغ المرام، عطية سالم 133/9(. 

موال، لأبن زنجويه:3/ 964(. )4( )الأأ

الصغير،  149(، )السنن  للبيهقي:4/  الكبرى،  )5( )السنن 

للبيهقي: 3/ 205(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

يــن  دَّ ــا  اأمـ فهو  ــمــال،  ال طبيعة  حيث  ومــن 

الــبــاطــنــة  اأو الأأمــــــوال  ــظــاهــرة   فـــي الأأمــــــوال ال

وبيانها الأآتي)1(:

1. الأأموال الظاهرة: وهي السائمة والحبوب 

والثمار والمعادن . 

2. الأأموال الباطنة: هي الأأثمان من الذهب 

والفضة، وعروض)2( التجارة )3(. 

)1( يــنــظــر: )بـــدائـــع الــصــنــائــع فــي تــرتــيــب الـــشـــرائـــع:2/ 7(، 

)الكافي في فقه اأهل المدينة: 2/ 816(، )المهذب في 

)المغني،   ،)308  /1 للشيرازي:  الشافعي،  مــام  الأإ فقه 

الزركشي على مختصر  )شــرح   ،)633 قــدامــة:2/  لأبــن 

الخرقي:2/ 483(.

)2( العروض جمع عرضْ بسكون الراء: وهو كل ما كان من 

بفتح  العرضَ  اأما  التجارة.  ومنها عروض  نقد،  غير  المال 

له  ال� قــال  نــســان من حظه من الدنيا.  ــراء، فما يصيبه الأإ ال

اإنِْ يَاأتْهِِمْ عَرضٌَ مِثْلُهُ يَاأخُْذُوهُ{. )سورة الأأعراف:  تعالى: }وَ

 ،)276 الــلــغــة: 4/  يــنــظــر: )مــقــايــيــس  ــــة 169(.  مــن الأآي

)معجم لغة الفقهاء: صـ310(.

اإنما كانت عروض التجارة  له(: ) و )3( قال النووي )رحمه ال�

تعرف  لأ  لكونها  ظاهرة  كانت  اإن  و الباطنة  الأأمـــوال  من 

انها للتجارة اأم لأ فاإن العروض لأ تصير للتجارة اإلأ بشروط 

له اأعلم(. )المجموع شرح المهذب،  سبقت في بابها وال�

التجارة تخضع  اأغلب عروض  164(. وفي وقتنا هذا   /6

للقرائن فالسلعة التي تعرض في المحال التجارية لأ يقال 

اأنها ليست معروضة للبيع اإذ الأأصل في ذلك انها معروضة 

ــى خـــلاف ذلــك.  لــكــي تــبــاع، اإلّأ اإذا ثــبــت مــا يــدعــو اإلـ

الأأمـــوال  ينقل  مــا  وقتنا هــذا هناك  فــي  السياق  وفــي ذات 

المتاجر  التجارة عبر  في عروض  اإلى ظاهرة رقمياً  الباطنة 

المختلفة،  باأنواعها  السلع  فيها  تعرض  التي  ليكترونية  الأإ

تخرج  السلعة  اإذ  التجارية  المحال  عن  بديلاً  تعد  والتي 

الصنفين  هــذيــن  بين  الــفــرق  ويكمن جــوهــر   

الظاهر  المال  اأن  هو  الفقهاء،  عند  الأأمـــوال  من 

 تعلق الزَّكاة فيه تكون اآكد؛ لظهورها وتعلق قلب 

الفقير بها)4(. 

 الــمــطــلــب الـــثـــانـــي: فـــي اأحــــــوال الــدائــن 

والمَدين. 

يــن  يــن الــحــال، اأو الــدَّ حــال الــمَــديــن فــي الــدَّ

المؤجل اإذا ما حان وقت السداد المتفق عليه لأ 

يخلو من الصور الأآتية: ) مليء، معسر، مماطل، 

جاحد(، وبيان كل منهم الأآتي)5(: 

1. المليء: هو الغني القادر على سداد دينه 

اأجل السداد، وهو  اأو المؤجل حال بلوغ  الحال 

مقر بدينه. 

2. المعسر: هو الفقير غير القادر على سداد 

ين.  دينه لعدم امتلاكه المال، مع اقراره بذلك الدَّ

الأمــتــنــاع  يتعمد  ــــذي  ال هــو  المماطل:   .3

وتاأجيل سداد دينه مع غناه وقدرته على السداد، 

من المخزن اإلى المستهلك عبر بيعها في مواقع التسوق 

اأواخر  منذ  باهراً  والتي حققت نجاحاً  الأليكتروني هذه، 

اإلى يومنا هذا.   القرن العشرين و

)4( ينظر: )المغني:2/ 633(. 

)5( ينظر: )المحيط البرهاني في الفقه النعماني: 2/ 303(، 

 ،)520 الــخــرقــي: 2/  مختصر  عــلــى  الــزركــشــي  ــرح  )شــ

البيان  )اأضـــواء   ،)563 الخرقي: 1/  )الــواضــح في شــرح 

سلامي  اإيضاح القراآن بالقراآن: 2/ 139(، )الفقه الأإ في 

واأدلته: 3/ 1832(.
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

لكنه غــيــر جــاحــد لــلــديــن الـــذي فــي ذمــتــه، فهو 

المليء المماطل. 

اإذ  الــغــاصــب،  فــي حــكــم  هــو  الجاحد:   .4

الدائن مع  اأخــذه من  الــذي  ين  الدَّ المَدين  ينكر 

غناه وقدرته على السداد. 

والجاحد اأو المماطل، لأ يخلو حال الدائن 

معهما من اأحد الأأمرين:

الأأول: يمكن للدائن اأخذ المال من المَدين 

لأمتلاكه  والــقــوة؛  بالقهر  الجاحد  اأو  المماطل 

الــقــضــاء،  اإلـــى  يشتكيه  ــاأن  كـ ديــنــه،  عــلــى   البينة 

اأو دخول الوساطات المؤثرة على المَدين. 

بدينه،  المطالبة  عــن  الــدائــن  يعجز   الثاني: 

البينة  اأو لفقدانه  المطالبة بدينه،   اأما لحيائه عن 

اأو خشية اأن يلحق به الضرر عند المطالبة. 

وهي اأحوال معتبرة عند الفقهاء في بناء حكم 

ين في الأأمــوال الباطنة، كما سنبينه في  زكاة الدَّ

له.  المباحث الأآتية ان شاء ال�

* * *

المبحث الثاني

زكاة  اخراج  في  الأسلامية  الشريعة  حكم 

ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة الدَّ

ين  اختلف الفقهاء في حكم اإخراج زكاة الدَّ

كـــاة وحـــال عليه  الــحــال اإذا مــا بــلــغ نــصــاب الـــزَّ

المَدين،  حال  في  اختلافهم  على  بناءً  الحول، 

المعسر  الــمَــديــن  بين  التفريق  على  فالجمهور 

الـــذي لأ يملك ســـداد ديــنــه، والــمَــديــن الموسر 

الذي يملك سداد دينه بذاته اأو عند طلب الدائن 

منه، دون المماطل. وبناءً على ذلك نعرض في 

ين التي تعرضّ لها  بحثنا هذا بعض صور زكاة الدَّ

الفقهاء في هذه المساألة، وهي : 

ين الحال والمؤجل  1. هل تجب الزَّكاة في الدَّ

اأو لأ؟

كـــاة عــنــد الــقــائــلــيــن  2. عــلــى مـــن تــجــب الـــزَّ

بوجوبها، على )الدائن( المعطي للمال، اأم على 

المَدين الأآخذ الذي بحوزته المال .

3. هل للدائن تاأخير الزَّكاة اإلى حين القبض؟ 

هل  القبض  حين  اإلــى  تاأخيرها  جــاز  واذا   .4

تخرج الزَّكاة لسنة واحدة التي قبض فيها المال 

مــن الــمَــديــن، اأم يــجــب عــلــى الـــدائـــن حساب 

اإلى  السنوات الماضية منذ اعطاء المال للمَدين و

حين القبض منه؟ 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  49 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

القبض لسنة  القائلين بوجوبها عند  5. وعند 

اأم  القبض  مباشرة عند  واحــدة هل يخرج زكاتها 

يستاأنف حولأً كاملاً ثم يخرج الزَّكاة؟ 

الــدائــن دينه من المماطل  الــى  6. وان رجــع 

اأو الضّمار، هل يؤدي زكاته للسنوات السابقة اأم 

لسنة واحدة ؟ 

يــن، هل  الــدَّ مــن  7. وان رجــع للدائن جـــزءاً 

كـــاة مــع انـــه لــم يبلغ  تــجــب فــي هـــذا الــجــزء الـــزَّ

ين؟ النصاب اإلّأ بضمه مع باقي الدَّ

اإليه الفقهاء-رحمهم ال�له تعالى  هذا ما اأشار 

في  يــن  الــدَّ زكــاة  لمساألة  تعرضهم  عند  جميعاً- 

ــوال الــبــاطــنــة. وقـــد ورد اخــتــلاف كــبــيــر في  ــ الأأمــ

بعضها حتى في المذهب الواحد كما اشرنا اإلى 

ذلك في المقدمة

الحال  ين  الدَّ زكاة  اإخراج  الأأول:  المطلب 

والمؤجل في الأأموال الباطنة. 

بنيت هذه المساألة عند جمهور العلماء بالنظر 

اإلى حال المَدين اإن كان : )مليئاً اأو مماطلاً اأو 

عاجزاً اأو منكراً( للمال الذي اأخذه من الدائن)1(. 

النبوية  الكتاب والسنة  اأدلــة من  تــرد  لم  اإنــه  كما 

الشريفة تشير اإلى حكم هذه المساألة صراحة)2(.

المدونة:   (  ،)167/2 الــهــدايــة:  شــرح  )العناية  ينظر:   )1(

326/1(، )الأأم للشافعي: 54/2 و 7/ 151(، ) المغني، 

لأبن قدامة: 269/4(. 

وقد   ، والــمــعــاصــريــن  السلف  فقهاء  عليه  اتــفــق  مــا  وهــو   )2(

ين  واختف العلماء في حكم اإخراج زكاة الدَّ

الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة على خمسة 

اأقوال، هي: 

وحال  النصاب  بلغ  اإذا  ين  الدَّ الأأول:  القول 

قـــادرٍ على ســداد  الــحــول وكــان على مليء  عليه 

اإن لم يقبضه.  ين، تجب على الدائن الزَّكاة و الدَّ

ين  ويؤجل اإخراجها اإلى حين القبض اإن كان الدَّ

مضى  مــا  يزكي  اأن  على  مماطل  اأو  معسر   على 

من السنين. 

ــن الــخــطــاب وعثمان  روى ذلــك عَــن عُــمَــر بْ

وجابر )رضي ال�له عنهم()3(. وهو رواية عن عَلِيٍّ 

وعائشة وابن عمر)4( )رضي ال�له عنهم(. وقال به 

ادُ بْنُ اأبَيِ سُلَيْمَانَ، وطاووس  بيِعَةُ وَحَمَّ اسحاق ورَ

والنخعي وجابر بن زيد والحسن والزهري وقتادة)5(. 

المنبثق عن  ســلامــي  الفقه الأإ اأكــد ذلــك مجلس مجمع 

الثاني  مؤتمره  انعقاد  دورة  في  سلامي  الأإ المؤتمر  منظمة 

بجدة من 10-16 ربيع الأآخر 1406هـ /22 - 28كانون 

الفقع  مجمع  )مجلة  .ينظر:  1985م  )ديسمبر(  الأأول 

الأسلامي: ع 2- ج 61/1(. 

 ،)442 الــمــقــنــع:2/  متن  على  الكبير  )الــشــرح  ينظر:   )3(

)اختلاف العلماء، للمروزي: صـ 454(.

اإســحــاق بن راهــويــه: 3/  و اأحمد  مـــام  الأإ )4( ينظر: )مسائل 

1097(، )اختلاف العلماء، للمروزي: صـ 453(، هذه 

الرواية عن عائشة وعلي حكاها الشيرازي؛ اأن الأأداء يجب 

بالطلب،  اأخــذه  على  مقدور  نصاب  لأأنــه  القبض،   قبل 

ــزركــشــي عــلــى مختصر  ــرح ال اأشــبــه الــوديــعــة. يــنــظــر: )شــ

الخرقي: 2/ 519(.

 ،)442  /2 المقنع:  متن  على  الكبير  )الــشــرح  ينظر:   )5(
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

وابــن  الجديد،  فــي  الشافعي   : ذهب  اإليه  و

شهاب من المالكية ، والحنابلة في رواية ، وابْن 

سلامي التابع  شبْرمَة)1(. وبه اأخذ مجمع الفقه الأإ

سلامي في حق المليء القادرٍ  لمنظمة المؤتمر الأإ

ين)2(. على سداد الدَّ

له تعالى- :  وصورته عند الشافعي – رحمه ال�

فــاإن كان حالأً  الناس  دَيــن على  اإذا كان للرجل 

وقــد حــال عليه الحول في يــدي الــذي هو عليه 

اأو اأكثر من حول فاإن كان يقدر على اأخذه منه 

في  وديعة  له  وهــو كمالٍ  الــزَّكــاة  فيه  فعليه  فتركه 

اإن  يدي رجل عليه اأن يزكيه اإذا كان قادراً عليه و

اأو كان متغيباً  كان لأ يــدري لعله سيفلس له به 

عنه فعليه اإذا كان حاضراً طلبه منه باألح ما يقدر 

عليه فاإذا نضّ)3( في يديه فعليه الزَّكاة لما مضى 

في يديه من السنين فاإن تلف قبل اأن يقبضه وكان 

)اأضــــواء الــبــيــان فــي اإيــضــاح الــقــراآن بــالــقــراآن:2/ 140(، 

اإسحاق بن راهويه: 3/ 1097(.  مام اأحمد و )مسائل الأإ

لــلــمــاوردي:  الكبير،  )الــحــاوي   ،)55/2 م:  )الأأ ينظر:   )1(

562/3(، )البيان والتحصيل: 2/ 409و411(، )النوادر 

ــام اأحــمــد روايـــة ابنه  مــ ــادات145/1(، )مــســائــل الأإ ــ ــزيـ ــ  والـ

الــخــرقــي: 47/1(،  )مــخــتــصــر  صــــ 156(،  لـــه:  ــ� الـ عــبــد 

)مختصر اختلاف العلماء: 1/ 434(.

سلامي التابع  )2( ينظر: )قــرارات وتوصيات مجمع الفقه الأإ

قــرار رقــم: 1 ، بشاأن زكاة  ســلامــي .  لمنظمة المؤتمر الأإ

الديون . مجلة المجمع : ع 2، ج 61/1(. 

اأمَر ناض  هَذَا  وَقَوْلهمْ:  اأي يمكنك بعضه.  يْء  )3( نض الشَّ

والأأثــر:  الحديث  غريب  في  )النهاية  ينظر:  مُمكن.  اأيَ 

 .)72 /5

ين متغيبا عنه فلا زكاة عليه فيه)4(. صاحب الدَّ

هــــذا  اإلــــيــــهــــا  ــتـــنـــد  يـــسـ اآثــــــــــار  مـــــن   ومـــــــا ورد 

القول ، الأآتي: 

1. عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْــنِ عُمَر، قَــالَ : ))زَكَــاةُ 

ــانَ مِــنْ دَيْــنٍ  ــى حَـــوْلٍ ، فَمَا كَ ــوَالِــكُــمْ حَـــوْلٌ اإلَ اأمَْ

ــا كَــانَ مِــنْ دَيْــنِ ظُنُون فَــلاَ زَكَــاةَ  ــوه، وَمَ ثقَِةٍ فَــزَكُّ

فيِهِ ، حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ((. وفي رواية: ))كل 

ــذه، فـــاإن عليك زكــاتــه كلما   ديــن لــك تــرجــو اأخــ

حال الحول(()5(.

، وَكَانَ  2. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَاريِِّ

بْنِ  َّهِ  ال� عُبَيْدِ  مَعَ  عُمَرَ  زَمَنِ  الْمَالِ فيِ  بَيْتِ  عَلَى 

ــوَالَ  ــاإِذَا خَـــرجََ الْــعَــطَــاءُ ))جَــمَــعَ عُــمَــرُ اأمَْـ ــمِ فَـ ــ الْأأرَْقَ

كَاةَ  التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَاآجِلَهَا، ثمَُّ يَاأخُْذُ الزَّ

.
اهِدِ وَالْغَائبِِ(()6( مِنَ الشَّ

3. عن عبد الملك بن اأبي بكر قال: قال رجل 

))يَجِيءُ  عنه-:  ال�له  –رضي  الخطاب  بن  لعمر 

اإبَِّانُ زَكَاتيِ وَليِ دَيْنٌ؟ فَاأمََرَهُ اأنَْ يُزَكِّي(()7(.

م للشافعي: 7/ 151(.  )4( ينظر: )الأأ

 ،)162 حــــــــ10351، 3/  شــيــبــة:  اأبــــي  ابـــن  )مــصــنــف   )5(

)الترمذي في الكبرى: حـــ7624، 252/4(، )الأأمــوال، 

لأبن زنجويه: حـــ1317، 951/3(، ) الأأمــوال، للقاسم 

بن سلام: 527/1(. 

اأبي  ابــن  زنجويه: 951/3(، )مصنف  مـــوال، لأبــن  )الأأ  )6(

شيبة: حـ10466، 2/ 407(. 

الصنعاني: حـــ7123، 102/4(،  الــرزاق  )7( )مصنف عبد 

)الأأموال، لأبن زنجويه: 951/3(. 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  51 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

 4. عن السائب بن يزيد، اأن عثمان بن عفان

دَقَةَ تَجِبُ  -رضي ال�له عنه-، كان يقول: )اإنَِّ الصَّ

تَقَاضَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ،  لَوْ شِئْتَ  الَّذِي  يْنِ  فيِ الدَّ

مُصَانَعَةً،  اأوَْ  حَيَاءً  تَدَعُهُ  مَلِيءٍ  عَلَى  هُوَ  ــذِي  وَالَّ

دَقَةُ()1(. فَفِيهِ الصَّ

وجه الأستدلأل مما تقدم:

ــ�لــه عنهم(  ــول الــصــحــابــة )رضـــي ال ــ دلـــت اأقـ

دينه  لزكاة  الدائن  اخــراج  المتقدمة على وجــوب 

ين، ولأ يجوز تاأخير  عند حولأن الحول على الدَّ

اإخراجها اإلى حين القبض مادام المَدين موسراً، 

فللدائن  مماطلاً  اأو  معسراً  المَدين  كــان  اإذا  اأمــا 

تاأخير اخراجها لحين القبض. 

5. وعلل الشافعية ما ذهبوا اإليه في القبض في 

حق المعسر، بقولهم: خوفاً من جحوده ومطله، 

فاإذا قبضه زكاه لما مضى)2(.

القول الثاني: ما ذهب اإليه اأبو حنيفة –رحمه 

ال�له تعالى- ، على التفصيل الأآتي)3(:

حنيفة  اأبــي  عند  ــونُ  يُ ــدُّ ال اأن  السرخسي  نقل 

عَلَى ثلاث مراتبِ)4(: 

موال، لأبن  موال، للقاسم بن سلام: 527/1(، )الأأ )1( ) الأأ

زنجويه: حـ1709، 951/3(. 

)2( ينظر: )الحاوي الكبير، للماوردي: 562/3(. 

)بــدائــع   ،)195 لــلــســرخــســي:2/  )الــمــبــســوط،  يــنــظــر:   )3(

 الصنائع في ترتيب الشرائع:2/ 10(، )المحيط البرهاني 

لتعليل  ــار  ــيـ ــتـ )الأخـ  ،)308 الـــنـــعـــمـــانـــي:2/  ــفــقــه  ال ــي  فـ

المختار:1/ 100(. 

)4( ينظر: )المبسوط، للسرخسي:195/2( .

ين القوي: هو اأن يكون بدلأً عن  الأأول: الدَّ

المال الذي كان اأصله للتجارة لو بقي في ملكه، 

ففي هذا النوع لأ يلزمه الأأداء اإلّأ بعد اأن يقبض 

وكذا  درهماً.  القبض  عند  فيؤدي  درهماً  اأربعين 

الحال كلما قبض اأربعين درهماً. 

ين الوسط: وهو ما كان بدلأً عن  والثاني: الدَّ

المال الذي لأ زكاة فيه لو بقي في ملكه، كثياب 

البذلة والمهنة. ففي هذا النوع لأ يلزمه الأأداء اإلّأ 

اأن يقبض مائة درهم فيؤدي خمسة دراهم. 

ين الضعيف: هو ما يكون بدلأً  والثالث: الدَّ

عما ليس بمال: كالمهر، وبدل الخلع، والصلح 

اإلّأ بعد  الــنــوع  عــن دم العمد. ولأ زكــاة فــي هــذا 

القبض وحولأن الحول عنده. 

اأبــي يوسف: اأن  وفــي روايــة ابــن سماعة عن 

يــن عــنــد اأبـــي حنيفة نــوعــان، هــمــا: الــقــوي:  ــدَّ ال

ــذي بــيــنــاه فــي اعــــلاه. والــثــانــي  عــلــى التفصيل الـ

 جعل فيه الوسط كالضعيف وهو اختيار الكرخي 

في المختصر)5(. 

فالديون كلها سواء  اأبــو يوسف ومحمد:  اأمــا 

عندهما لأ تجب الزَّكاة فيها قبل القبض، وكلما 

قبض شيئاً يلزمه الأأداء بقدره قل اأو كثر)6(.

النصاب  بلغ  اإذا  يــن  الــدَّ ان  الثالث:  القول 

وحال عليه الحول، تجب زكاته عند القبض لما 

)5( ينظر: )المبسوط، للسرخسي:195/2( .

)6( ينظر: المصدر نفسه .
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

مضى من السنين. 

ذهب الى ذلك: الحنابلة على المشهور من 

المذهب)1(.

ين الظنون،  مام علي في الدَّ وهو رواية عن الأإ

 - عمر  وابــن  عباس  وابــن  عائشة،  المؤمنين  واأم 

الثوري،  )2(. وبه قال سفيان  عَنْهُمْ -  ال�َّهُ  رَضِيَ 

والأوزاعي)3(. 

ومــا ورد مــن اآثـــار يستند اإلــيــهــا هــذا الــقــول ، 

الأآتي: 

1. عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ -رضي ال�له 

اأيَُزَكِّيهِ؟  الظَّنُونُ  يْنُ  الدَّ لَهُ  يَكُونُ  الرَّجُلِ  عَنِ  عنه- 

لـِـمَــا مَضَى  ــهِ  فَــلْــيُــزَكِّ ــاً  ــانَ صَــادِق كَـ ــالَ : ))اإنِْ  ــقَ  فَ

اإذَا قَبَضَه(()4(.

عَائشَِةَ -رضي  عَنْ  مُلَيْكَةَ،  اأبَيِ  ابْنِ  2. وعَنِ 

زَكَــــاةٌ حَتَّى  ــيــهِ  فِ قَـــالَـــتْ: ))لَـــيْـــسَ  الــ�لــه عنها- ، 

434(، )مختصر  العلماء:1/  اختلاف  ينظر: )مختصر   )1(

الخرقى: صـ 47(. 

)2( ينظر: )شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 2/ 519(، 

قناع: 2/ 173(، )الأأموال،  )كشاف القناع عن متن الأإ

لأبن زنجويه 3/ 960(. 

اإســحــاق بن راهــويــه: 3/  و اأحمد  مـــام  الأإ )3( ينظر: )مسائل 

لــلــمــروزي: صـــ 453(،  الــعــلــمــاء،  )اخــتــلاف   ،)1097

ــوال، لأبــن زنــجــويــه:960/3(، )مختصر اختلاف  )الأأمــ

العلماء:1/ 434(. 

)4( )مصنف ابن اأبي شيبة: حـ10356، 3/ 162(، )السنن 

السنن  )معرفة  للبيهقي: حـــ7873، 150/4(،  الكبرى، 

مام اأحمد رواية ابنه عبد  والأآثــار: 3/ 303(، )مسائل الأإ

له: صـ 156(. ال�

يَقْبِضَهُ(()5(.

ــال: كـــان ابـــن عــبــاس ــ ــاد ق ــزنـ ــي الـ ــ  3. عـــن اأب

-رضي ال�له عنه- يقول: ))اإذَِا كَانَ لَكَ دَيْنٌ عَلَى 

اإنِْ شِئْتَ  ا عِنْدَكَ فَحَسَنٌ، وَ يْتَهُ مِمَّ رجَُلٍ، فَاإِنْ زَكَّ

نِينَ الَّتِي  يْتَهُ عَنِ السِّ لَمْ تزَُكِّهِ حَتَّى اإذَِا قَبَضْتَهُ زَكَّ

لَمْ تزَُكِّهِ(()6(.

ومن المعقول:

كاة لما مضى من  4. علل الحنابلة اخراج الزَّ

اإن ملكه يقدر على قبضه والأنتفاع  نه  اأ السنين 

الأأحــــوال كسائر  مــن  لما مضى  فلزمته زكــاتــه  بــه 

اأمواله، على المذهب المشهور، لأأنه في جميع 

ــوال عــلــى حــــال واحـــــد، وتــرجــيــح بعضها  ــ ــ الأأحـ

بالوجوب ترجيح بلا مرجح. اأما عن قولهم بعدم 

الــزَّكــاة قبل قبضه؛ فلاأنه دَيــن ثابت في  وجــوب 

ين على  الذمة، فلم يلزمه الأخراج قبل قبضه كالدَّ

المعسر؛ ولأأن الزَّكاة تجب على سبيل المواساة 

وليس من المواساة اأن يخرج زكاة مال لأ ينتفع به 

ولم يقبضه)7(. 

)5( )مُصنف ابن اأبي شيبة: حـ، 10359،3 / 163(.

موال، لأبن زنجويه: حـ1721، 951/3(. )6( )الأأ

)7( ينظر: )الشرح الكبير على متن المقنع: 2/ 442(، )شرح 

الزركشي على مختصر الخرقي:2/ 519(. وقال البهوتي: 

الوجوب  لقيام  منه  بـــراء  والأإ قبضه  قبل  اإخراجها  )ويجزي 

خــراج اإذن رخصة وليس من  اإلــزامــه بــالأإ على ربــه، وعــدم 

رادات :1/ 391(. قبيل تعجيل الزكاة(، )شرح منتهى الأإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

واحد.  لعام  قبضه  اإذا  يزكيه   : الرابع  القول 

ولأ فرق اأقام حولأً واحداً اأم اأحوالأً عند المَدين 

اإن كان مليئاً. و

وهو مذهب الأأمام مالك، واأحمد في رواية)1(. 

له بن  ال� مــام علي وعائشة وعبد  وهو رواية عن الأإ

عمر -رضي ال�له عنهم-)2(.

لــعــزيــز،  بـــن عــبــد  عُـــمَـــرَ   وَروي ذلـــك عـــن: 

و سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، واللَّيث، 

، واأبَيِ عَليِّ بن اأبَي هُريرة)3(. والأأوزاعِيِّ

ولأ خلاف بين اأصحاب هذا المذهب في 

الــدائــن بماله من  عــدم جــواز تعمّد عــدم مطالبة 

اإخراج  المَدين مع قدرته على السداد تهرباً من 

الزَّكاة، فاإن قصد ذلك زكى عن الأأعوام كلها)4(.

مام مالك –رحمه ال�له تعالى- : )ومن  قال الأإ

لــه حوله فاأكثر  لــه غيره وقــد مضى  دَيــن ليس  لــه 

)1( ينظر: )المدونة:1/ 260 و315 (، )الكافي في فقه اأهل 

كليل لمختصر خليل: 3/  المدينة:1/ 293(، )التاج والأإ

مختصر خليل: 2/  شــرح  في  الجليل  )مــواهــب   ،)246

189و 2/ 311(، )منح الجليل شرح مختصر خليل: 2/ 

61(، )شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 2/ 519(. 

)2( ينظر: )المدونة:1/ 315(، )شرح الزركشي على مختصر 

الخرقي:2/ 519(.

)3( ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع )2/ 442(، )بلغة 

السالك لأأقرب المسالك:1/ 632(، )اأضــواء البيان في 

اإيضاح القراآن بالقراآن: 2/ 139(.

 /2 خليل:  مختصر  شــرح  فــي  الجليل  )مــواهــب  ينظر:   )4(

 ،)632  /1 المسالك:  لأأقـــرب  السالك  )بلغة   ،)311

)منح الجليل شرح مختصر خليل:2/ 61(.  

يتلفه  اأو  فينفقه  بعد دينار  ياأخذ منه ديناراً  فكان 

ثم  ديــنــاراً  تــمــام عشرين  يقبض  يــزكــي حتى  فــلا 

اإن قل وحول ما يقبض بعد  يزكي كل ما اقتضى و

العشرين من يوم قبضه فاإن كثر عليه فلم يحصه 

فليرد ما شاء منه اإلى ما قبله()5(. وقال اأشهب: 

اإنه اإن زكاه قبل اأن يقبضه اأجزاأه؛ وعلى قولهما لأ 

تسقط عنه الزَّكاة في ذلك)6(.

وفرق ابن القاسم وسحنون واأشهب في رواية 

الزَّكاة  فاأوجبوا  المضمون،  وغير  المضمون  بين 

واأمــا  واحـــد،  لــعــام  رجــعــت  اإذا  المغصوبات  فــي 

فاأوجبوا  اأحــد  الأأمــانــات وما ليس بمضمون على 

اأعدل  السنين، وهــذا  لما مضى من  الزَّكاة  فيها 

اأقاويل المذهب)7(.

وقال ابن القاسم: )كما لأ يُجزئُ عند مالكٍ 

يــن  ــعَـــرضَِ قــبــل بــيــعــهِ ، فــكــذلــك زكـــاة الــدَّ  زكـــاة الـ

قبل قبضه()8(.

دَيْــنٌ على  له  مَن  اأن  المالكية:  وصورته عند 

مَلِيٍّ ماأمونٍ ، يتركه عليه اأعواماً ، ولو شاء اأخذه ، 

وهو يعرضه عليه فيتركه ، اأو كان على عديمٍ ثم 

اأفاد ، فقضاه ، فذلك سواءٌ عند مالكٍ ، لأ يزكيه 

زكاة  في  ذلــك  ومثل  قبضهِ،  بعد  واحــدٍ  لعامٍ  اإلأَّ 

)5( )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل:3/ 186(.

السالك  )بلغة   ،)409  /2 والتحصيل:  )البيان  ينظر:   )6(

لأأقرب المسالك: 1/ 632( .

)7( ينظر: )الكافي في فقه اأهل المدينة: 1/ 294(. 

)8( )حاشية الدسوقي: 1/ 466(.
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

الأأموال المغتصبة والضائعة.

اأن يكون  يــن  الــدَّ زكـــاة  فــي  المالكية  واشــتــرط 

التجارة،  من عــروض  اأو عرضاً  المال عيناً  اأصــل 

وصورته في عروض التجارة عندهم هي عدم قبض 

الثمن عند البيع سواء كان حالأً اأو مؤجلاً. اأما في 

خراج الزَّكاة اأن  ين فاشترطوا لأإ المقبوض من الدَّ

انضمام شيء  دون  بنفسه  النصاب كمل  يكون 

ــدة.  اإلــيــه كـــان يقبض عــشــريــن ديـــنـــاراً دفــعــة واحـ

وفي حال كون المقبوض دفعات فاإخراج الزَّكاة 

 عــنــدهــم عــنــد كــمــال الــنــصــاب مــن الــمــقــبــوض، 

تــلــف بــعــض الــمــقــبــوض قبل   ولأ يــضــر بـــذلـــك 

كمال النصاب)1(. 

واستدلوا على ذلك بما نقل عن الأمام مالك 

من المعقول: 

تعالى-:  الــ�لــه  – رحمه  مَـــالـِــكٌ  مــــام  الأإ قَـــول 

يَقبِضه  ثم  اأعَواماً  يَغيب  ين  الدَّ اأنََّ  على  ليِل  )الدَّ

صاحِبه فلا يؤْخذ منه اإلأَّ زَكاةٌ واحدةٌ، العروض 

تكون عند الرجل للتجارة فتقيم اأعَواما ثم يبيعها 

فليس عليه في اأثَمانها اإلأَّ زكاةٌ واحدةٌ، فكذلكَ 

ين  ينُ؛ وذلكَ اأنََّهُ ليس عليه اأنَ يخرج زكاة الدَّ الدَّ

اأوَ العروض من مال سِوَاهُ ولأ يخرج زكاةً من شيءٍ 

اإليه بروايات  عن شيءٍ غيرهِِ()2(. واأيــدوا ما ذهبوا 

عن بعض التابعين منها: 

الــخــلــيــل: 3/  مختصر  لــشــرح  الجليل  )مــواهــب  يــنــظــر:   )1(

246(، )شرح مختصر خليل، للخرشي: 2/ 190(. 

)2( )المدونة: 315/1(. 

1. عــن عــمــرو بــن قــيــسٍ عــن عــطــاء بــن اأبَـِــي 

اإنِْ  يْنِ زَكَاةٌ وَ رباح، اإنَّهُ كانَ يقولُ: ))لَيْسَ فيِ الدَّ

كَانَتْ فيِ مَلَاءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ(()3(.

))لَيْسَ  قــال:  ابن جريجٍ عن عطاءٍ  2. وعن 

يْنِ اإذَا لَمْ يَاأخُْذْهُ صَاحِبُهُ زَمَاناً ثمَُّ اأخََذَهُ اأنَْ  فيِ الدَّ

ةً وَاحِدَةً(()4(. يَهُ اإلأَّ مَرَّ يُزَكِّ

بن  ســاألَ سعيد  المطَّلِبِ  مولى  واأنَّ عمراً   .3

ين  ين، فقال: ليس في الدَّ المسيب عن زكاة الدَّ

زكاةٌ حتى يقبض، فاإِذا قبُِضَ فاإِنمّا فيه زكاةٌ واحدةٌ 

لما مضَى مِن السنِينَ)5(.

ين سواء كان  القول الخامس :َ لأ زكاة في الدَّ

ين حالأً اأم مؤجلاً، اأياً كان حال المَدين.  الدَّ

وهو مذهب ابن حزم الظاهري)6(، والشافعي 

في القديم)7(. 

وهو رواية عَنْ عَائشَِةَ اأمُِّ الْمُؤْمِنِينَ، وابن عمر، 

وبه قال عَطَاءٍ وعكرمة والحسن)8(. 

)3( المصدر نفسه.  

)4( )مصنف عبد الرزاق الصنعاني: حـ7130، 104/4(. 

)5( )المدونة: 1/ 315(. 

ثار: 221/4(.   )6( ينظر: )المحلى بالأآ

روضــة   (  ،)502/5 للرافعي:  الكبير،  الــشــرح   ( ينظر:   )7(

الطالبين وعمدة المفتين: 194/2(. 

موال، لأبن  ثار: 221/4 و223(، )الأأ )8( ينظر: )المحلى بالأآ

المقنع:  متن  على  الكبير  )الــشــرح   ،)964/3 زنجويه: 

 .)442/2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

كان  اإذا  ســلامــي  الأإ الفقه  مجمع  اأخـــذ  ــه  وب

المَدين معسراً اأو مماطلاً)1(.

من  اأنــه  القول:  هذا  اصحاب  عند  وصورته 

كان له على غيره دَين فسواء كان حالأً اأو مؤجلاً 

عند  اأو  منكر،  اأو  قبضه  يمكنه  مقِرٍّ  مليءٍ  عند 

عديم مقر اأو منكر كل ذلك سواء، ولأ زكاة فيه 

يقبضه  عنه سنين حتى  ــام  اأق ولــو  على صاحبه، 

فاإذا قبضه استاأنف حولأً بعد القبض)2(.

من  روي  بــمــا   )3( ذلـــك  عــلــى   واســـتـــدلـــوا 

الأآثار، ومنها: 

1. عَنْ ابْنِ عُمَرَ-رضي ال�له عنهما-: لَيْسَ فيِ 

يْنِ زَكَاةٌ )4(. الدَّ

2. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اأبَيِهِ ، 

عَنْ عَائشَِةَ – رضي ال�له عنها-، قَالَتْ : لَيْسَ فيِ 

يْنِ زَكَاةٌ)5(. الدَّ

3. وعلل ابن حزم ما ذهب اإليه ، بقوله: )اإذَا 

يْنُ عَنْ مِلْكِ الَّذِي اسْتَقْرضََهُ فَهُوَ مَعْدُومٌ  خَرجََ الدَّ

نِ اأنَْ يُزَكِّيَ عَنْ لَأ شَيْءَ،  عِنْدَهُ، وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّ

سلامي التابع لمنظمة  )1( ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الأإ

سلامي . قــرار رقــم: 1 ، بشاأن زكــاة الديون .  المؤتمر الأإ

مجلة المجمع : ع 2، ج 61/1(. 

ثار: 221/4(. )2( ينظر: )المحلى بالأآ

اأمُِّ  عَائشَِةَ  عَنْ  قَبْلُ  ينَا  رُوِّ فَقَدْ  قَوْلنَُا  ــا  )وَاأمََّ ابن حزم:  قال   )3(

عُمَرَ:  ابْنِ  عَنْ  اأيَْضاً  ينَا  وَرُوِّ عَطَاءٍ،  وعََنْ  مِثْلَهُ،  الْمُؤْمِنِينَ 

يْنِ زَكَاةٌ(. ينظر: )المحلى بالأآثار: 223/4(. لَيْسَ فيِ الدَّ

)4( )مصنف عبد الرزاق الصنعاني: حـ7125، 103/4(.

)5( )مُصنف ابن اأبي شيبة : حـ 10364، 3/ 163(.

ا لَأ يَمْلِكُ، وعََنْ شَيْءٍ لَوْ سَرَقَهُ قطُِعَتْ يَدُهُ؛  وعََمَّ

لِأأنََّهُ فيِ مِلْكِ غَيْرهِِ()6(. مشيراً اإلى تعليل عكرمة 

ين زكــاةٌ)7(، بقوله: لأأنه غير  لقوله : ليس في الدَّ

تام فلم تجب زكاته كعرض القنية)8(.

القول المختار: 

له اأعلم هو  يرى الباحث اأن القول المختار وال�

مــام مالك، واأحمد في روايــة – ما ذهب اإليه الأإ

لعام  اإذا قبضه  باأن يزكيه  ال�له تعالى- ،  رحمهما 

اإن كان المَدين  ين و واحد، ، اأياً كانت مدة الدَّ

مليئاً ، ولأ يخفى ما في هذا القول من رفع للحرج 

المَدين ولأ سيما في  نظار  لأإ الدائن ودعماً  عن 

وقتنا هــذا، ولما في القول في وجــوب زكاته عن 

استغراق  من  القبض  عند  السنين  من  مضى  ما 

للمال المدان واثقال على المَدين ولأ سيما اإذا 

ما ارتبطت حاجة الدائن للمال عند القبض.  

المطلب الثاني: حكم زكاة المهر المؤجل 

-الصداق- .

على  لأزمـــاً  اأن يكون معجّلاً  اإمــا  الــمــراأة  مهر 

اإلــى اأجــل معلوم، اأو  الـــزوج لــلــزوجــة، اأو مــؤجــلاً 

والمهر  مــؤجــل،  الأآخــــر  والــبــعــض  معجل  بعضه 

الــزوج لزوجته، مؤجل  المؤجل هو حق في ذمة 

ثار: 4/ 219(.  )6( )المحلى بالأآ

 ،)163  /3  ،10358 حـــ   : شيبة  اأبـــي  ابـــن  )مُــصــنــف   )7(

)الأأموال، للقاسم بن سلام صـ 529(.

)8( ينظر: )الشرح الكبير على متن المقنع: 2/ 442(. 
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

اأو ما يتم الأتفاق  اأو الطلاق  اإلى ما بعد الموت 

عليه بين الزوجين في عقد الــزواج. وهو من بين 

ديون الفائدة عند المالكية)1(.

والــمــهــر الــمــؤجــل هــو غير مــا بقي مــن المهر 

زوجته  اإلــى  تسليمه  الـــزوج  اأخــر  الــذي  المُعجّل 

دينا يجري  ذلــك عندها يكون  اإلــى  دعــا  لطارئ 

ين  ين من اأحكام زكاة الدَّ عليه ما يجري على الدَّ

التي تم بيانها في المطلب الأأول.

وذهــــب الــعــلــمــاء فـــي حــكــم زكــــاة الــمــهــر اأو 

الصداق المؤجل على ثلاثة اأقوال، هي:

الصداق  يلزمها زكاة  الْمَرْاأةََ  اأنََّ  القول الأأول: 

عن  خــــــرَاجُ  الْأإِ ويلزمها  الــحــول،  عليه  حــال  اإذا 

قــبــلَ  اإنِ كــــان  اآخــــــرِ كـــل حــــول و فـــي  ــعــهِ  جــمــي

مام الشافعي واأصحابه  خولِ. وهو مذهب الأإ  الدُّ

-رحمهم ال�له تعالى -)2(.

الشافعي  مــام  الأإ نصوص  اتفاق  النووي  ونقل 

على  جميعاً-  تعالى  ال�له  –رحمهم  واأصــحــابــه 

ــراج زكـــاة الــصــداق عــلــى الـــمـــراأة عن  وجـــوب اخــ

اإن كان  جميعه في اآخر كل حول بلا خلاف، و

يــؤثــر فــي ذلــك كــونــه معرضاً  الــدخــول، ولأ  قبل 

للسقوط بالفسخ اأو نصفه بالطلاق )3(.

)1( ينظر: )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: 2/ 314(.

)المجموع   ،)514/5 للرافعي:  الكبير،  )الشرح  ينظر:   )2(

شرح المهذب: 6/ 23(. 

)3( ينظر: )المجموع شرح المهذب: 6/ 23(.

يلزمها زكاة صداقها  الْمَراأةََ  اأنََّ  الثاني:  القول 

عند القبض لما مضى.

الأأول)4(  قوله  فــي  حنيفة  ابــي  مذهب:  وهــو 

والحنابلة)5( واأبَي يوسفَ ومحمد من الحنفية)6(. 

 وذهــبــوا اإلــى الــقــول بعدم وجــوب الــزَّكــاة في 

الصداق اإن سَقَطَ قبل قبضه، كان سقط الصداق 

اأو  بــطــلاق  نصفه  اأو  مــن جهتها  لأنــفــســاخ  كله 

نحوه قبل الدخول؛ لأأنَّ الزَّكاة وجبت على سبيل 

ين)7(. المواساة ولم يقبض الدَّ

وعلل الحنابلة ما ذهبوا اإله، بقولهم: 

للمراأة حكمه  دَيــن  الذمة  في  الصداق  ))اأن 

حكم الدّيون على ما مضى اإن كان على مليء 

به فالزَّكاة واجبة فيه اإذا قبضته زكت لما مضى، 

الروايتين،  اأو جاحد فعلى  اإن كان على معسر  و

بين  فرق  فيه، ولأ  الزَّكاة  الخرقي وجوب  واختار 

مــا قبل الــدخــول اأو بــعــده؛ لأأنـــه دَيـــن فــي الذمة 

بطلاقها  نصفه  ســقــط  فـــاإن  مبيعها  كثمن  فــهــو 

النصف فعليها زكــاة ما  واأخـــذت  الــدخــول،  قبل 

َّهُ تَعَالَى – عن  )4( نقل السرخسي رجوع اأبَو حنيفةَ - رحَِمَهُ ال�

َّهُ تَعَالَى –  هذا القول، بقوله: ) وكان اأبَو حنيفة - رحَِمَهُ ال�

كَاةُ لما  يقول اأوَلأً اإذا قبضت منهَا نصاباً كاملاً فعليهَا الزَّ

مضى، ثمَُّ رجعَ( . )المبسوط، للسرخسي: 2/ 168(.

)مختصر   ،)633 قــدامــة: 2/  لأبـــن  )الــمــغــنــي،  يــنــظــر:   )5(

الــخــرقــي: صـــ 47(، )الـــواضـــح فــي شـــرح الــخــرقــي: 1/ 

563(، )معونة اأولى النهى شرح المنتهى: 3/ 157(. 

)6( ينظر: )المبسوط، للسرخسي: 2/ 168(. 

قناع: 2/ 172(.  )7( ينظر: )كشاف القناع عن متن الأإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

دَيــن لم تتعوض  قبضته دون ما لم تقبضه؛ لأأنــه 

عنه، ولم تقبضه، فاأشبه ما تعذر قبضه لفلس اأو 

جحد وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه 

لأنفساخ النكاح باأمر من جهتها فليس عليها زكاة 

لما ذكرنا، وكذلك القول في كل دَين سقط قبل 

اأو يئس صاحبه  اإسقاط صاحبه،   قبضه من غير 

من استيفائه(()1(.

ال�َّهُ  رَحِمَهُمَا   - ومُــحــمــد  ــوسُــفَ  يُ ــو  اأبَـ وعــلــل 

تَعَالَى– لما ذهبا اإليه : اأن المراأة ملكت بالعقد 

في  التصرف  تملك  فهي  تــامــاً،  ملكاً  الــصــداق 

اإنــمــا انــعــدمــت الــيــد، وذلـــك لأ  ذلــك الــصــداق و

يعد مانعاً من انعقاد الحول ووجوب الزَّكاة فيه، 

كالمغصوب اإذا كان الغاصب مقراً والمبيع قبل 

قبضه، وعلى ذلك فاإنها لزمها اأداء زكاة المقبوض 

منه سواء كان المقبوض نصاباً اأو دونه)2(. 

اإلّأ بعد حول من  القول الثالث: لأ زكاة فيه 

يوم قبضه حالأً)3( كان اأو مؤجلاً.

563(، وينظر: )معونة  الخرقي: 1/  )الواضح في شرح   )1(

اأولى النهى شرح المنتهى: )3/ 157(. 

)2( ينظر: )المبسوط، للسرخسي: 2/ 168(.

الــزواج على  اإذا جرى عقد  اأي باقي الصداق المعجل:   )3(

بالأتفاق، وبقي شيء  اأن يكون الصداق جميعه معجلاً 

منه في ذمة الرجل وطلب تاأجل العطاء اإلى اأجل اأو اإلى 

له له فهو في هذه الحالة يقع دَين على الزوج.  اأن ييسر ال�

)الباحث(

الثاني،  قــولــه  فــي  اأبـــي حنيفة  وهــو مــذهــب: 

والمالكية، والظاهرية)4(. 

لما  تَعَالَى –  ال�َّهُ  رَحِمَهُ   - حَنِيفَةَ  اأبَِــو  وعلل 

ــه )بــدل عما ليس بمال  اإلــيــه، بقوله: لأأن ذهــب 

ين  فملك المالية يثبت فيه ابتداءً، فهو دَين والدَّ

ليس بمال على الحقيقة حتى لو حلف صاحبه 

تتم  اإنــمــا  و يمينه،  فــي  لــه لأ يحنث  مــال  اأن لأ 

المالية فيه عند تعيينه بالقبض فلا يصير نصاب 

والــحــول  المالية،  فيه صفة  تثبت  لــم  مــا  ــزَّكــاة   ال

لأ ينعقد اإلأ على نصاب الزَّكاة()5(. 

القول المختار: 

له اأعلم اأنَّ القول المختار هو  يرى الباحث وال�

ما ذهب اإليه اأبو حنيفة في قوله الثاني والمالكية 

والظاهرية بعدم وجوب الزَّكاة في المهر اإلّأ بعد 

حول من يوم قبضه حالأً كان اأو مؤجلا؛ً لما في 

هذا القول من مراعاة لحال الزوجة المستضعفة 

في استحصال حقها من زوجها واأنَّ التاأخير في 

ففي  رغبتها،  دون  وليها  رغبة  يكون  قــد  القبض 

وجــوب الــزَّكــاة عليها ســواء اأكــان قبل القبض اأم 

الخالق  ومنحة  الدقائق  كنز  شــرح  الــرائــق  )البحر  ينظر:   )4(

لشرح  الجليل  )مــواهــب   ،)219  /2 الــطــوري:  وتكملة 

مـــام  الأإ فقه  فــي  )التفريع   ،)174  /3 الخليل:  مختصر 

الــكــبــيــر للشيخ  اأنــــس: صـــ 117(، )الـــشـــرح  بــن   مــالــك 

الدردير وحاشية الدسوقي: 1/ 466(، )المحلى بالأآثار: 

.)224 /4

)5( )المبسوط، للسرخسي: 195/2(، )بدائع الصنائع في 

ترتيب الشرائع: 10/2(.
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

فيه  تكتمل  لــم  مــال  عــن  يكون  لما مضى  بعده 

صفة الملكية قبل قبضه، ولأ سيما في وقتنا هذا 

الذي لأ تجُعل فيه اأي اعتبارات للمهر المؤجل 

ثابت في ذمته، لأ هو  الــزوج في كونه  قبل  من 

يوصي باأدائه بعد موته، ولأ يلتفت اأحداً اإليه من 

ورثته بعد موته وكل هذا وذاك يكمن في غياب 

له  الوازع الديني والتففه في ما تشُغل به الذمم وال�

المستعان، ولها حق المطالبة به بعد موت الزوج 

مباشرة واستيفاءه من التركة. 

ين المؤجل  المطلب الثالث: حكم زكاة الدَّ

في عروض التجارة.

ذهب عامة الفقهاء اإلى القول باأن النصاب في 

الأأموال المعدة للتجارة يقدر بقيمتها من الدنانير 

والدراهم فلا تجب فيها الزَّكاة ما لم تبلغ قيمتها 

الــذهــب)1(.  مــن  مثقالأً  عشرين  اأو  درهــم  مائتي 

ووجوب الزَّكاة في عروض التجارة قال فيه جماهير 

العلماء من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من 

الفقهاء كما سنبينه في المساألة. ومما تقدم فاإن 

ين في عروض التجارة مبني على  حكم زكاة الدَّ

كــاة فــي عـــروض الــتــجــارة من  الــقــول بــوجــوب الــزَّ

عدمه عند العلماء، وقد اخلفوا في حكم زكاة 

دَينْ عروض التجارة على ثلاثة اأقوال، هي: 

)1( ينظر: )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 2/ 20(. 

القول الأأول: ذهبوا اإلى القول بوجوب اإخراج 

زكاة ديون عروض التجارة.

والشافعي،  حنيفة،  اأبــو  اإليه:  ذهب  ما  وهو 

واأحمد -رحمهم ال�له تعالى جميعاً-)2(. 

ين القوي،  وهو عند ابي حنيفة يسمى بالدَّ

على ما تقدم تفصيله في بيان اأصناف الديون عند 

َّهُ  اأبي حنيفة التي نقلها عنه السرخسي-رحَِمَهُم ال�

تَعَالَى جميعا- )3(.

وقال الكاساني-رَحِمَهُ ال�َّهُ تَعَالَى-: 

)اأمــا القوي فهو الــذي وجــب بــدلأً عن مال 

التجارة، كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، 

وعبيد التجارة، اأو غلة مال التجارة ولأ خلاف في 

وجوب الزَّكاة فيه، اإلّأ اأنه لأ يخاطب باأداء شيء 

اأربعين درهما،  يقبض  لم  ما  ما مضى  زكــاة  من 

واحــداً.  درهماً  اأدى  درهما  اأربعين  قبض  فكلما 

وعند اأبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئاً يؤدي 

زكاته قل المقبوض اأو كثر()4(.

وقال الشافعي-رَحِمَهُ ال�َّهُ تَعَالَى- : 

الــغــائــب عــنــه فــي تــجــارة  )اإن كـــان الــمــال 

يــقــدر وكــيــل لـــه عــلــى قــبــضــه حــيــث هـــو، قــوم 

اإلّأ ذلــك  يــســعــه  حــيــث هــو واأديــــت زكــاتــه ولأ 

)بــدائــع   ،)195 لــلــســرخــســي: 2/  )الــمــبــســوط،  يــنــظــر:   )2(

الصنائع في ترتيب الشرائع: 2/ 10(، )الأأم، للشافعي: 

2/ 55(، )المغني، لأبن قدامة: 2/ 633(. 

)3( )المبسوط، للسرخسي: 195/2(. 

)4( )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 2/ 10(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

ين()1(. الدَّ وكذلك 

ــالَ: ) ولــو اشــتــرى عــرضــا لغير تــجــارة فهو  ــ وقَ

فــاإن نوى به التجارة فلا   كما لو ملك بغير شــراء 

زكاة عليه()2(.

ــالَــى- :  ــعَ ــهُ تَ ــ�َّ ــهُ ال ــمَـ ــال ابــن قــدامــة -رَحِـ وقـ

على  هاهنا  اأحــمــد  كــلام  يحمل  اأن   )ويحتمل 

ما اإذا كان العرض تتعلق به حاجته الأأصلية ولم 

يكن فاضلاً عن حاجته فلا يلزمه صرفه في وفاء 

ين؛ لأأن الحاجة اأهم()3(. الدَّ

لغير  فيه ما دام عرضاً  الثاني: لأ زكاة  القول 

مدير)4(، فاإذا نضَّ وجب فيه زكاة سنة واحدة دون 

سائر السنين. 

قــال عطاء،  وبــه  مـــام مالك،  الأإ وهو مذهب 

ونقل عن ابن القاسم اأنه اإن قدم زكاته لم تجزئه، 

ين مثل ذلك)5(.   فعنده الدَّ

م: 55/2(.  )1( )الأأ

)2( )الحاوى الكبير: 3/ 636(. 

)3( )المغني، لأبن قدامة: 2/ 633(.

مــــام مــالــك: هــو مــن كــان يــديــر مــالــه في  )4( الــمــديــر عند الأإ

الــتــجــارة كلما بـــاع اشـــتـــرى، مــثــل الــحــنــاطــيــن والــفــرانــيــن 

الأأمتعة  يجهزون  الذين  التجار  ومثل  والزياتين،  والبزازين 

ينظر:  اأحــوالــه.  يضبط  لأ  ممن  يريد  البلدان  اإلــى  وغيرها 

)مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 322/2(. 

الــدســوقــي: 1/  )حــاشــيــة   ،)315 )الــمــدونــة: 1/  ينظر:   )5(

466(، )شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 7/ 

 .)4633

بين  تَعَالَى-  ال�َّهُ  -رَحِــمَــهُ  مالك  مـــام  الأإ وفــرق 

المدير لتجارته من غيره في القول باإيجاب اإخراج 

يجعل لنفسه من  فالمدير  التجارة،  زكاة عروض 

فيزكي  للتجارة  عروضه  فيه  يقوم  شهراً  السنة 

لــه مــن دَيــن فيخرج زكاته  مــا بيده مــن عين ومــا 

 وان لم يقبض دينه، وكذا ان كان المقبوض عيناً 

اأي ثمناً)6(.

ــهُ الــ�َّــهُ تَــعَــالَــى- في  ــمَ ــال الــرجــراجــي -رَحِ وق

ذريعة  بــالــعــرض  الــعــرض  يبيع  كــان  اإذا  المدير: 

سقاط الزَّكاة فلا يجوز له ذلك باتفاق المذهب  لأإ

ويؤخذ بزكاة ما عنده من المال)7(. 

ولأ اختلاف في اأن دَين التجارة حكمه حكم 

عروض التجارة يقومه المدير، ويزكيه غير المدير 

الأأعــــوام،  مــن  لما مضى  ــدة  واحـ زكـــاة  قبضه  اإذا 

كما يقوم المدير عروض التجارة، ولأ يزكيها غير 

المدير حتى يبيعها فيزكيها زكاة واحدة لما مضى 

من الأأعوام)8(.

سلعة  عنده  كانت  فيمن  القاسم  ابن  وقــال 

اإذا قبض  دينار  بمائة  الحول  بعد  فباعها  للتجارة 

فــي شرح  الجليل  )مــواهــب   ،)311 )الــمــدونــة1/  ينظر:   )6(

مختصر خليل: 311/2 و 322(، )الشرح الكبير، للشيخ 

الدردير: 1/ 467(، )حاشية الدسوقي: 1/ 466(.

ــب الــجــلــيــل فـــي شــــرح مــخــتــصــر خــلــيــل:  )7( يــنــظــر: )مـــواهـ

 .)321 /2

ــب الــجــلــيــل فـــي شــــرح مــخــتــصــر خــلــيــل:  )8( يــنــظــر: )مـــواهـ

)321 /2
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

المائة دينار زكاها مكانه، ثم قال فلو باعها بمائة 

اإلأ اأنه اأخذ بها عرضا قيمته عشرة لم يكن عليه 

ين لأ يزكى والعرض لأ يزكى فاإن  شيء؛ لأأن الدَّ

باع العرض باأقل من عشرين لم يكن عليه زكاة 

اإلأ اأن يكون عنده ما يكمل به النصاب)1(. 

، بقوله: ) اأنََّ القبض الحسي  اليُِّ وعلل الْمَشَذَّ

قبضه  قبل  ين  الدَّ لأأن  مؤثر؛  وعدمه  مطلوب  هنا 

الثمن لأ  اأن  هــذا  فعلم من  بعرض،  مبيع  عــرض 

لم  قبضه  قبل  زكــاه  اإن  واأنـــه  يقبض،  يزكى حتى 

يجزه وذلك واضح؛ لأأنه ما لم يقبض فهو لأ يزكى 

قبل قبضه()2( . 

القول الثالث: قالوا لأ زكاة في عروض التجارة 

ويستاأنف الحول بعد القبض اإذا بلغت النصاب.  

وهو مذهب: ابن حزم الظاهري)3(. 

كـــاة اإنــمــا  وجـــه مــا ذهـــب اإلــيــه اأنَّ وجـــوب الـــزَّ

الدراهم  في  بوجوبها  ورد  والنص  بالنص،  عرف 

لوجبت  غيرها  في  فلو وجبت  والسوائم  والدنانير 

 بالقياس عليها والقياس ليس بحجة خصوصاً في 

باب المقادير)4(.

ــب الــجــلــيــل فـــي شــــرح مــخــتــصــر خــلــيــل:  )1( يــنــظــر: )مـــواهـ

2/ 359(، )حاشية الدسوقي: 1/ 466(.

)2( )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: 3/ 246(.

ثار: 4/ 12(.  )3( ينظر: )المحلى بالأآ

)4( ينظر: )المصدر نفسه(. 

واستدل على ما ذهب اإليه، بالأآتي: 

لهِ عَنْ رسَُولِ  1. ما صَحَّ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ ال�

مِــنْ  اأوََاقٍ  خَــمْــسِ  دُونَ  فيِمَا  ــسَ  ــيْ ))لَ  : صلى الله عليه وسلم  َّــهِ  الــ�

بلِِ  الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَأ فيِمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْأإِ

صَدَقَةٌ(()5(. 

ــنْ اأبَـِــي هُــرَيْــرَةَ -رَضِــيَ ال�َّهُ عَــنْــهُ-، عَــنِ   2. عَ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ))لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فيِ 

عَبْدِهِ وَلأَ فيِ فَرسَِهِ(()6(. 

ــدْ عَــفَــوْتُ عَــنْ  ــهُ قَـــالَ: )قَـ ــ 3. وعَــنــه صلى الله عليه وسلم ، اأنََّ

صَدَقَةِ الْخَيْلِ()7(.

وجه الأستدلأل فيما تقدم: 

ان من اأوجب اخراج الزَّكاة في عروض التجارة 

 فــقــد اأوجــبــهــا فــي كــل مــا نــفــي عــنــه فــي حديث 

النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك دلألة واضحة على اأنه لأ 

زكاة في عروض التجارة)8(.

)5( اأخرجه ) مسلم في صحيحه، بــاب: الزكاة: حـــ980 ، 

 .)675/2

ــــاب: لــيــس على  ــبــخــاري فــي صــحــيــحــه، ب )6( اأخـــرجـــه ) ال

المسلم في فرسه صدقة، حـــ1464، 121/2(، )مسلم 

في صحيحه، باب: ليس على المسلم في عبده وفرسه، 

حـ675/982،2(. 

)7( اأخرجه ) الترمذي في سننه، حـ620، 7/3(، ) ابن ماجة 

في سننه، حـــ1790، 570/1(، ) ابي داوود في سننه، 

حـ1574، 101/2(.  

ثار44/4 و45(.  )8( ينظر: )المحلى بالأآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

القول المختار : 

المختار  الــقــول  اأنَّ  اأعــلــم  لــه  والــ� الباحث  يــرى 

هو ما ذهب اإليه الأمام مالك في المسالة والتي 

بقولهم:  اأوجــزوا  وقد  وغيره  المدير  بين  فيها  فرق 

)ولأ اختلاف في اأن دَين التجارة حكمه حكم 

عروض التجارة يقومه المدير، ويزكيه غير المدير 

الأأعــــوام،  مــن  لما مضى  ــدة  واحـ زكـــاة  قبضه  اإذا 

كما يقوم المدير عروض التجارة، ولأ يزكيها غير 

المدير حتى يبيعها فيزكيها زكاة واحدة لما مضى 

من الأأعوام()1(.

* * *

ــب الــجــلــيــل فـــي شــــرح مــخــتــصــر خــلــيــل:  )1( يــنــظــر: )مـــواهـ

)321 /2

المبحث الثالث

على من تجب الزَّكاة وهل يجوز اأداء زكاة 

المال  اأداء زكاة  بيان  مع  اآخر،  دَين  يْنِ عن  الدَّ

المستغرق لدَين في الذمة في الأأموال الباطنة

وهو على ثلاثة مطالب:

كاة  المطلب الأأول :على من تجب الزَّ

على الدائن المعطي للمال، اأم على المَدين 

الأآخذ الذي بحوزته المال، اأم على كليهما.

يــن  حــال الــمَــديــن اإذا حــال الــحــول على الــدَّ

ــدى الــصــور  ــ ــذي فـــي ذمـــتـــه لأ يــخــلــو مـــن احـ ــ  الـ

الأربعة الأآتية.

الأأولى: اأن لأ يملك المَدين مال في حوزته اأو 

كان عنده مال دون نصاب الزَّكاة، وهي الصورة 

المقصودة في هذا المطلب . 

ين  الثانية: اأن يملك نصاباً للزكاة زائداً عن الدَّ

النصاب  الدًين  لم يستغرق  )اأي  ذمته  الــذي في 

الزكوي في ماله(، ولأ خلاف بين العلماء في القول 

بوجوب اخراج زكاة هذا المال في هذه الصورة . 

الثالثة: اأن يملك نصاب الزَّكاة لكنه مستغرق 

للدَين الذي في ذمته .

الرابعة : اأن يكون له على اآخر دَين مستغرق 

يكون  الحالة  هــذه  ففي  ذمته،  في  الــذي  للدَين 

دائناً ومديناً في الوقت نفسه. وهذه الصورة والتي 
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

الثاني  المطلب  تضمنه  ما  هما  –ثالثا-  سبقتها 

التالي في هذا المبحث . 

اأما ما يتعلق بالصورة الأأولى، فلا خلاف بين 

ين في اأنها تجب  العلماء القائلين بوجوب زكاة الدَّ

على رب المال الدائن المعطي، ولأ تجب على 

اأبي  المَدين الأآخذ للمال)1(، وقد روي عن ابن 

ين  ليلى وحماد بْن اأبي سليمان، يقولأن: زكاة الدَّ

المَدين الأآخذ  اأي  يــن)2(  ــدَّ ال عَــلَــيْــهِ  الــذي  عَــلَــى 

اآثار  من  ورد  بما  رد  القول  هذا  اأن  اإلّأ  للمال، 

الدائن  على  تجب  ين  الدَّ زكــاة  اأن  على  دلت 

المطلب  اأدلــة  في  بيناها  والتي  للمال  المالك 

الثاني من هذا المبحث. 

المطلب الثاني: اأداء زكاة المال المستغرق 

لدَين في الذمة في الأأموال الباطنة. 

وُيقْصَد به -المَدين- اإن كان في الوقت نفسه 

له دَين على اآخر اأو بين يدية مال مستغرق لدَينه 

الذي في ذمته-ليكون بذلك دائناً ومديناً- ، ففي 

هذه الحالة فَصّل العلماء في حكم اإخراجه زكاة 

ماله الذي بين يدية اأو الذي اعطاه كدَين مؤجل 

للشافعي  م،  )الأأ  ،)95/2 للشيباني  )المبسوط،  ينظر:   )1(

7/ 151(، )البيان والتحصيل 409/2(، )المغني، لأبن 

قدامة 515/2(، )المحلى بالأآثار221/4(، )المصنف، 

لأبن اأبي شيبة 17/ 85(. 

)2( ينظر: )اختلاف العلماء، للمروزي صـ 455(، )مسائل 

اإسحاق بن راهويه3/ 1103(.  مام اأحمد و الأإ

لأآخر ، على النحو الأآتي: 

بين  الــذي  المال  اأو  ين  الدَّ اأن  الأأول:  القول 

الَّذي  اأو  يديه المستغرق لدَين ثابت في الذمة، 

لم يبقَ بعدهُ كمال النِّصاب يمنع وجوب الزَّكاة 

في الأأموال الباطنة . 

وهو مذهب: اأبي حنيفة واتباعه خلافاً لزفر، 

ومالك، والشافعي في القديم، والحنابلة)3(.

وبه قال عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن 

بن  وعطاء  وطـــاووس،  ال�له عنهم-،  -رضــي  عمر 

اأبَيِ رباح والبصريُّ ، والنخعي، والزهري، وميمون 

بن مهران، والأأوزاعي واسحق واأبو ثور )4(. 

واستدل اصحاب هذا القول، بالأآتي: 

1. عن اأبي هريرة -رضي ال�له عنه-، قال: قال 

له صلى الله عليه وسلم: )لأ صدقة اإلّأ عن ظهر غنى()5(. رسول ال�

)3( ينظر: )الأختيار لتعليل المختار:1/ 100(، )البناية شرح 

للشافعي  )الأأم   .)315  /1 الهداية:300/3(.)المدونة: 

بالقراآن:  الــقــراآن  اإيــضــاح  في  البيان  )اأضـــواء   ،)151  /7(

2/ 140(. )مختصر الخرقى: صـ 47(، )المغني، لأبن 

قدامة: 2/ 633(، )شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 

ةِ باِأنَِ  مَّ يْنُ فيِ الذِّ 2/ 518(. وَقَالَ اأبَُو يُوسُفَ: )اإنِْ كَانَ الدَّ

تِهِ، وَمَلَكَ  كَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ، وَبَقِيَ فيِ ذِمَّ اسْتَهْلَكَ مَالَ الزَّ

تِهِ  كَاةُ، وَلَأ يَمْنَعُ مَا فيِ ذِمَّ اآخَرَ، فَاإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّ مَالأً 

مِنَ الْوُجُوبِ(. )الأختيار لتعليل المختار:1/ 100(. 

)المغني، لأبن  الــهــدايــة:300/3(،  )البناية شرح  ينظر:   )4(

)المحلى  )الأســـتـــذكـــار:160/3(،   ،)633/2 قــدامــة: 

بالأآثار: 222/3(. 

مَا  دَقَةِ  الصَّ اأخرجه )البخاري في صحيحه بلفظ: )خَيْرُ   )5(

كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْــدَاأْ بمَِنْ تَعُولُ(، باب: لأ صدقة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

وجه الأستدلأل: 

كــاة اإنما تجب على  قــال ابــن قــدامــة: اأنَّ الــزَّ

الأأغنياء، ولأ تدفع اإلّأ اإلى الفقراء، وهذا ممن يحل 

له اأخذ الزَّكاة فيكون فقيراً فلا تجب عليه الزَّكاة؛ 

لأأنها لأ تجب اإلّأ على الأأغنياء، ويخالف من لأ 

دَين له عليه فاإنه غني يملك نصاباً، يحقق هذا 

اأن الزَّكاة انما وجبت مواساة للفقراء وشكراً لنعمة 

الغنى، والمَدين محتاج اإلى قضاء دينه كحاجة 

الفقير اأو اأشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة 

الغنى  مــن  لــه  غــيــره، ولأ حصل  لحاجة   المالك 

خراج)1(. ما يقتضي الشكر بالأإ

2. ما روي عن السائب بن يزيد قال: سمعت 

عثمان بن عفان - رضي ال�له عنه-، يقول: ))هذا 

فليؤده حتى  دَيــن  شهر زكاتكم، فمن كان عليه 

تخرجوا زكاة اأموالكم((. وفي رواية: ))فمن كان 

عليه دَين فليقض دَينه وليزك بقية ماله(()2(. 

وجه الأستدلأل: في الأأثــر دلألــة على عدم 

ين اأو المال المستغرق لدَين  كَاةُ في الدَّ وجوب الزَّ

ين يمنع من زكاةِ العين، واأن  في الذمة، واأنََّ الدَّ

ال�له عنه-، قــال: ذلك  عثمان بن عفان - رضي 

بمحضر مــن الــصــحــابــة فــلــم يــنــكــروه فـــدل على 

الأ عن ظهر غنى، حـ1426، 112/2(. 

)1( ينظر: )المغني، لأبن قدامة:633/2(. 

)2( اأخرجه )مالك في الموطاأ )17( 1: 216 كتاب الزكاة، 

باب الزكاة في الدين(.

اتفاقهم عليه)3(. 

يرتجي  دَيـــن  لــه  الـــذي  اإن  المالكية:  وقــال 

يــن فــي دينه  ــدَّ ال دَيـــن جعل ذلــك  قــضــاؤه وعليه 

وزكى ما في يده ان بلغ نصاب الزَّكاة، ولأ فرق 

اأمــا من  اأو عيناً.  ين عرضاً  الدَّ في ذلــك ان كــان 

ين فان الزَّكاة  كان في يده عين وعليه مثله من الدَّ

تسقط عنه)4(. 

 الــقــول الــثــانــي: يــزكــى الــمــال الـــذي بين يدية 

ــة)5( في  ــذمــ ــ ــن الــمــســتــغــرق لـــدَيـــن فـــي ال يـ ــدَّ  اأو الـ

الأأموال الباطنة.

ــديـــد)6(.   وهـــو مــذهــب: الــشــافــعــي فـــي الـــجـ

ادُ بْنُ اأبَيِ سُلَيْمَانَ)7(. بيِعَةُ، وَحَمَّ وبه قال رَ

الجديد،  في  اإلــه  ذهب  ما  الشافعي  وعلل 

تتَعلَّق  كــاة  الــزَّ لأأنَّ  جِهَتِهِمَا؛  لأختلاف  بقوله: 

ين يتعلَّق بالذّمَّة)8(. بعين المال والدَّ

633(، )الأستذكار:  )3( ينظر: )المغني، لأبن قدامة: 2/ 

.)160/3

)4( ينظر: )الكافي في فقه اأهل المدينة: 294/1(. 

)5( ويقصد به هنا اأن يكون دائناً ومديناً في نفس الوقت، بان 

يكون الدَين الذي بذمته بصفته دائناً مستغرقاً للدَين الذي 

له على اأخر بصفته مديناً . 

م، للشافعي: 7/ 151(، قال الربيع : ) اآخر  )6( ينظر: )الأأ

األــف فعليه  األــف وعليه  اإذا كانت في يديه  قول الشافعي 

الزكاة(. نفس المصدر. 

)7( ينظر: )اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن: 2/ 140(

مام الشافعي، للشيرازي: 1/  )8( ينظر: )المهذب في فقة الأإ

264(، )المجموع شرح المهذب: 5/ 343(. 
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

اخــراج  من  يمنع  لأ  ين  الدَّ الثالث:  القول 

مستغرقا  كان  وان  يَديه  بين  الذي  المال  زكاة 

الذمة فلا  لدَين في  المستغرق  ين  الدَّ دون  له. 

زكاة فيه. 

 وهو مذهب: ابن حزم الظاهري)1(. وبه قال 

ابن اأبي ليلى)2(.

ــاة ما  يْـــنِ زكــ ــن حـــزم: ) اإســـقـــاط الـــدَّ ــالَ اب قـَ

سُنَّْةٌ صحيحة  قــراآن ولأ  به  يــاأت  لم  الْمَدِينِ  بيد 

ولأ سقيمة ولأ اإجــمــاع؛ بــل قــد جــاءت السنن 

الصحاح باإيجاب الزَّكاة في المواشي، والحب، 

من  تخصيص  بغير  والفضة،  والــذهــب،  والتمر، 

عليه دَين ممن لأ دَين عليه، واأما من طريق النظر 

فاإن ما بيده له اأن يصدقه ويبتاع منه جارية يطؤها 

وياأكل منه وينفق منه؛ ولو لم يكفي له لم يحل 

له التصرف فيه بشيء من هــذا؛ فــاإذا هو له ولم 

ين فزكاة  الدَّ يخرجه عن ملكه ويده ما عليه من 

ماله عليه بلا شك()3(.

القول المختار: 

اإنَّ الزَّكاة فرضت شكراً لنعمة الغنى ومواساة 

الــذي  للمال  مستغرق  بــدَيــن  والــمَــديــن  للفقير، 

بين يديه اأو الذي اأعطاه لغيره، لأ يعد في عداد 

اإذا كان  الأأغنياء اإذ اأنه ماأمور بسداد ما بذمته، و

اأنقص  اأو  يــديــه  بين  لــم يبقي مـــالأً  الــســداد  هــذا 

)1( ينظر: )المحلى: 219/4(.

م، للشافعي: 7/ 151( )2( ينظر: )الأأ

ثار: 4/ 220(. )3( )المحلى بالأآ

الزَّكاة فهو بذلك لأ  المتبقي عن نصاب  المال 

يعد ممن تجب عليه الزَّكاة، وبذلك فاإن الراأي 

ذهب  ما  هو  اأعلم  له  وال� الباحث  لدى  المختار 

اإليه اأصحاب القول الأأول .

عن  يْــنِ  الــدَّ زكـــاة  اأداء  الــثــالــث:   المطلب 

دين اآخر. 

وصورته: باأن يكون لشخص على اآخر مائتا 

فــاأبــراأه مــن تلك  اآخــر  درهـــم، وخمسة على فقير 

يكون  بــاأن  اأو  المائتين.  زكــاة  بــه  ينوي  الخمسة 

يْن كله على فقير فجعله له اأو اأبراأه من ذلك  الدَّ

ين.  ينوي عن زكاة ذلك الدَّ

يْنِ عن  ذهب العلماء في حكم اأداء زكاة الدَّ

دين اآخر اإلى قولين: 

جواز  بعدم  القول  اإلــى  ذهبوا  الأول:  القول 

يْن عن دَيْن اآخر. اأداء زكاة الدَّ

ــفــيــة،  ــجــمــهــور مــــن الــحــن ــو مـــذهـــب ال ــ وه

والمالكية، والشافعية، والحنابلة)4(. 

)المحيط   ،)203  /2 للسرخسي:  )المبسوط،  ينظر:   )4(

في  )التهذيب   ،)308 النعماني: 2/  الفقه  في  البرهاني 

446(، وعبارة الأمام مالك: )فلا  المدونة: 1/  اختصار 

يعجبني اأن يحسبه عليه فيه زكاته(، قال ابْنُ عَرَفَةَ: )حَمَلَهَا 

ابْنِ  كَفَتْوَى  الْمَنْعِ  عَلَى  وَبَعْضُهُمْ  الْكَرَاهَةِ  عَلَى  بَعْضُهُمْ 

كليل لمختصر خليل:  )التاج والأإ ــهِ(،  اإجْــرَائِ بـِـعَــدَمِ  ــدٍ  رشُْ

)المغني:2/   ،)717  /3 الكبير:  )الــحــاوى   ،)225  /3

515(، )المبسوط، للسرخسي: 2/ 203(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

وعــلــل اأصــحــاب هــذا الــقــول مــا ذهــبــوا اإليه 

بقولهم: 

مِنْهُ  جُــزْءٌ  الْعَيْنُ  الْــمَــالِ  فيِ  الْــوَاجِــبَ  )ِاأنََّ   .1

يَجُوزُ  وَلَأ  الْعَيْنِ،  مِنْ  الْمَاليَِّةِ  فيِ  اأنَْقُصُ  يْنُ  وَالدَّ

اأدََاءُ النَّاقِصِ عَنْ الْكَامِلِ()1(.

يــن  يـــن بــالــدَّ ــة الـــدَّ ــه لــمــا كــانــت مــبــادل ــ ان  .2 

لأ تجوز في حق العباد فكذلك الحال في حقوق 

بالقبض  يتعين  ين  الدَّ اأن  عن  فضلاً  تعالى،  له  ال�

دونه  فكان  قبض  فيه  يتعين  لأ  منه  الفقير   وابـــراء 

في المالية)2(.

3. وقال الحنابلة: اأن في دفع الزَّكاة الى الغريم 

جائز سواء كان ذلك الدفع ابتداء اأو استوفى حقه 

ثم دفع ما استوفاه اإليه اإلأ اأنه متى قصد اإحياء ماله 

بذلك الدفع اأو استيفاء دينه لم يجز؛ لأأن الزَّكاة 

اإلــى  لــه تعالى فــلا يجوز ان يصرفها  الــ� مــن حقوق 

ين الذي له من  نفعه، ولأ يجوز اأن يحتسب الدَّ

الزَّكاة قبل قبضه؛ لأأنه ماأمور باأدائها، فيدفع اليه 

من زكاته فان رده اليه قضاء من ماله اأخذه)3(.

اأن  هو  الجمهور،  عند  الجواز  الى  والمخرج 

الفقير  يختار  ثمَُّ  منه،  فيقبضها  اإليه  الزَّكاة  يدفع 

دفعها اإليه قضاء من دَينه)4(. 

)1( )المبسوط، للسرخسي: 2/ 203(. 

)2( ينظر: )المصدر نفسه: 2/ 367(. 

)3( ينظر: )المغني: 2/ 515(.

)4( ينظر: )المبسوط، للسرخسي: 2 /203(، )المغني: 2/ 

515(، )الحاوى الكبير: 3/ 717(.

الصورتين  في  يجزيه  ذلك  اأن  الثاني:  القول 

سواء اأكانت الزَّكاة عن دَين اآخر اأم عن عين. 

اإلــيــه ذهــب: ابـــن حـــزم الــظــاهــري، وهـــو قــول 

عطاء بن اأبي رباح)5(.

واستدل ابن حزم على قوله بالأآتي: 

ــهِ  ّـَ ــ� الـ عَــــبْــــدِ  ــنِ  ــ ــ بْ ــاضِ  ــ ــيَـ ــ عِـ ــنْ  ــ ــ عَ ــا روي  مــ  .1 

قَالَ:  ال�له عنه-  - رضي  الْخُدْريِِّ  سَعِيدٍ  اأبَيِ  عَنْ 

َّــهِ صلى الله عليه وسلم فيِ  ــولِ الــ� ــبَ رجَُـــلٌ عَلَى عَــهْــدِ رسَُـ ــي ))اأصُِ

صلى الله عليه وسلم:  َّهِ  ال� رسَُــولُ  فَقَالَ  دَيْْنُهُ،  فَكَثرَُ  ابْْتَاعَهَا   ثمَِارٍ 

قوُا عَلَيْهِ(()6(. تَصَدَّ

ـــــهُ  2. ومـــن الــمــعــقــول: قــــال ابــــن حــــزم: )اأنَّـَ

ــاأنَ يــتــصــدّقَ على  ــ مـــاأمْـــور بــالــصــدقــة الــواجــبــة، وب

دَقاتِ من زكاتهِ الواجبةِ بما عليهِ منها،   اأهَلِ الصَّ

ـــى صــدقــة  ــــن يُـــسَـــمَّ ي ــدَّ ــ ــن ال  فـــــــاإِذا كــــان اإبــــــــراؤه مـ

فقد اأجَزَاأهَ()7(.

* * *

ثار: 4/ 224(. )5( ينظر: )المحلى بالأآ

)6( اأخرجه )مسلم في صحيحه، باب: استحباب الوضع من 

الدين: حـ1556، 1191/3(. 

ثار:4/ 224(. )7( )المحلى بالأآ
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

الأستنتاجات والتوصيات

توصل  التي  والتوصيات  الأستنتاجات  اأهــم 

اإليها الباحث. 

الأستنتاجات:

ين تجب على الدائن المعطي  1. اإن زكاة الدَّ

اأحــداً  اأجــد  ولم  المذاهب،  فقهاء  باتفاق  للمال 

ما  قــراأت ســوى  فيما  المَدين  باإيجابها على  قــال 

روي عن ابن اأبي ليلى وحماد بْن اأبي سليمان، 

وقد فندّ قولهما كما تقدم. 

زكاة  وجــوب  في  اختلفوا  اإن  و العلماء  اإن   .2

انهم  اإلّأ  الباطنة  ــوال  الأأمــ فــي  يــن مــن عــدمــه  الــدَّ

المطالبة في  فــي عــدم جـــواز تعمد عــدم  اتــفــقــوا 

اأجــلــه بقصد  اإذا حــلّ  المؤجل  اأو  الــحــال  يــن  الــدَّ

التهرب من الزَّكاة، والدائن بهذا القصد يوجب 

عليه اخراج الزَّكاة لما مضى من السنين. 

في  جميعهم  يــصــرح  لــم  وان  العلماء  ان   .3

تعجيل  الــزَّكــاة  فــي وجــوب  المَدين  اعتبار حــال 

وتاأجيل اخراجها، الّأ انهم اعتبروا ذلك ضمنا في 

ما ذهبوا اإليه. 

سلامية جاءت بكل ما من  4. اإن الشريعة الأإ

شاأنه حفظ الأأموال واأداء حقها لمستحقيها، ولأ 

ين تجب فيه الزَّكاة على قول جمهور  شك اأنّ الدَّ

المسالة،  في  بيناه  الذي  التفصيل  على  الفقهاء 

كـــاة مــن اأهـــم عــوامــل حفظ  فــضــلاً عــن كـــون الـــزَّ

الأموال وطرح البركة فيها. 

فــات  اإذا  يــن  ــدَّ ال ــاة  زكـ ــدائــن  ال 5. لأ يضمن 

بموت المَدين مفلساً اأو نحوه؛ لعدم تلفه بيده، 

القبض  عند  الزَّكاة  باإخراج  القائلين  عند  وذلــك 

لما مضى من السنين )1(. 

قـــرارات  مــن  ســلامــيــة  الأإ الشريعة  جعلت   .6

يرد  لم  التي  الأأحكام  اأصحاب الأختصاص في 

كمساألة  والسنة  الكتاب  مــن  صريح  نــص  فيها 

ين بالرجوع اإلى مصادر التشريع الأأخرى  زكاة الدَّ

معتبراً  اأمــراً  المصادر  وباقي  والقياس  جماع  كالأإ

ولأ سيما اإذا ما عضد بالأآثار الواردة عن الصحابة 

والتابعين -رضي ال�له عنهم جميعا-. 

ين في الأأموال الباطنة  7. اإن مساألة زكاة الدَّ

ــرد فــي حــكــمــهــا دلــيــل  مــن الــمــســائــل الــتــي لــم يـ

من  الفقهاء  باتفاق  والسنة  الكتاب  من  صريح 

مجلس  ذلــك  اأكــد  وقــد  والمعاصرين،  السلف 

منظمة  عــن  المنبثق  ســـلامـــي  الأإ الــفــقــه  مجمع 

سلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني  المؤتمر الأإ

بجدة من 10-16 ربيع الأآخــر 1406هـــ /22 - 

ومما   .)2( 1985م   ) )ديسمبر  الأأول  28كانون 

اأثر  اأنه قد تعدد ما  اليه في هذه المساألة  اشاروا 

من  عليهم  له  ال� رضــوان  والتابعين  الصحابة  عن 

)1( ينظر: )اختلاف العلماء، للمروزي: صـ 453(. 

)2( ينظر: مجلة مجمع الفقع الأسلامي )ع 2- ج 61/1(. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

الــديــون،  اإخــــراج زكـــاة  وجــهــات نظر فــي طريقة 

سلامية بناءً  مما اأدى اإلى اختلاف المذاهب الأإ

على ذلك اختلافاً بيناً . 

التوصيات :

له  ال� يتقي  اأن  للمال  الأآخــذ  المَدين  على   .1

ولأ يتعمد اأكل المال وعدم ارجاعه اأو تاأخيره مع 

بذلك  فيقطع  دون سبب  المماطلة  اأو  الملاءة، 

سبيل المعروف في اأمر معتبر لدى الشارع واثاب 

يــن الــذي وردت اأطـــول اآيــة في  عليه الأ وهــو الــدَّ

القراآن الكريم في بيان حكمه. 

يمر  التي  الظروف  يراعي  اأن  الدائن  2. على 

سداد  من  امكانه  وعــدم  العسر  من  المَدين  بها 

دَينه الحال اأو المؤجل وليعلم الدائن اأنَّ في انظار 

المَدين اأجر عظيم خصه الشارع به، اإذا ما ابتغى 

له تعالى.  في ذلك وجه ال�

له ولأ يتعمد اقراض  3. على الدائن اأن يتقي ال�

المال دون سبب للتهرب من اإخراج الزَّكاة على 

مذهب من اأوجــب بها زكــاة واحــدة عند القبض 

كالظاهرية،  اأصــلاً  يوجبها  لم  من  اأو  كالمالكية 

وليعلم اأنه اآثم في تعمده لهذا الفعل. 

4. اإن ما يشهده العالم في يومنا من تطور في 

على  ساعد  والمسموعة  المرئية  الأتصال  وسائل 

اأمكانية معرفة الدائن لحال المَدين المادية وتقدير 

ظرفه اإن كان على ملاءة اأم انه معسر اأم مماطل 

وذلك يسهل على الدائن معرفة اإن كانت الزَّكاة 

ين اأم اأن له اأن يؤجلها اإلى  واجبة عليه في ذلك الدَّ

حين القبض باعتبار حال المَدين وهو اأمر معتبر 

بنيت عليه المساألة عند جمهور الفقهاء. 

العطاء،  سبل  لنا  ييسر  اأن  العظيم  له  ال� نساأل 

بــاأن  يكرمنا  واأن  حــرامــه،  عــن  بحلاله  يغننا  واأن 

يجعلنا ممن تجب عليهم الزَّكاة لأ ممن تجب 

لهم، واأن يعين كل دائن على تبصرته في حكم 

اأداء زكاة دينه، ويعين كل مدين على سداد دينه، 

واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين والصلاة 

اآلــه وصحبه  وعلى  المرسلين  سيد  على  والسلام 

ومن تبعه باإحسان اإلى يوم الدْين. 

* * *
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هــــ/ 1986   1406 ( زنــجــويــه، ح.  ابـــن   .4

م(، الأأموال. ط/1، الرياض: مركز الملك فيصل 

سلامية للبحوث والدراسات الأإ

5. ابن عبد البر، ي. )1421 هـ 2000 م(، 

الأستذكار. ط/1، بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن قدامة ، ع. )1414 هـ /1994م(،   .6

مام اأحمد. ط/1، بيروت: دار  الكافي في فقه الأإ

الكتب العلمية. 

هـــ /1997م(.  قــدامــة، ع. )1417  ابــن   .7

المغني، ط/3، الرياض: عالم الكتب. 

8. ابن ماجة، م. سنن ابن ماجه. ط/ بدون، 

بيروت: دار الفكر . 

9. ابن منظور، م. )1414ه/1993م(. لسان 

العرب، ط/بدون، بيروت: دار صادر. 

الــرائــق  البحر  اإ.  الــمــصــري،  نجيم  ابــن   .10

القاهرة: دار الكتاب  الدقائق، ط/2،  شرح كنز 

الأسلامي. 

11. اأبو المعالي البخاري، ب. ) 1424 هـ - 

2004 م(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 

لــه عــنــه. ط/1،  الــ� اأبـــي حنيفة رضــي  ــام  مــ فقه الأإ

بيروت: دار الكتب العلمية . 

بـــدون،  ط/  ــنَــن.  الــسُّ س.  داوود،  ــــو  اأب  .12

بيروت: دار الفكر. 

 / ــووي، م. )1412هــــــــ  ــ ــن ــ ال ــا  ــريـ ــو زكـ ــ اأبـ  .31

المفتين. ط/  الطالبين وعمدة  1991م(، روضة 

سلامي.  3، بيروت- دمشق- عمان: المكتب الأإ

لــه الــعــبــدري، م. )1398هــــ/  الــ� 41. اأبــو عبد 

ط/  خليل.  لمختصر  كليل  والأإ التاج   ،)1978

بدون، بيروت: دار الفكر. 

/ 1994م(،  ـــ  مالك، )1415هـ الأمــام   .15

المدونة. ط/1، بيروت: دار الكتب العلمية . 

16. البابرتي، م. العناية شرح الهداية ، ط/ 

بدون، بيروت: دار الفكر. 

1425هـــــ   ( اإ.  ــروزي،  ــمــ ــ ال بــالــكــوســج   .17

حنبل  بـــن  اأحـــمـــد  ــام  ــ ــ م الأإ مــســائــل  /2002م(، 

العربية  المملكة  ط/1،  راهــويــه.  بــن  اإســحــاق  و

الــعــلــمــي، الجامعة  الــبــحــث  الــســعــوديــة: عــمــادة 

سلامية بالمدينة المنورة.  الأإ

ـــ/ 1987م(،  الــبــخــاري، م. ) 1407هـــ  .18

الجامع الصحيح المختصر. ط/3، بيروت: دار 

ابن كثير. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُعَنىّ وليد ناجي الأأدهمي 

)1420هـــــــ  م.  الــعــيــنــى،  الـــديـــن  بــــدر   .19

/2000م(. البناية شرح الهداية، ط/1، بيروت: 

دار الكتب العلمية. 

)1423هــــــ  الــمــالــكــي، خ.  الـــبـــراذعـــي   .02

الــمــدونــة.  اخــتــصــار  فــي  الــتــهــذيــب  /2002 م(، 

سلامية  الأإ للدراسات  البحوث  دار  دبي:  ط/1. 

اإحياء التراث.  و

1993م(،   / ـــ  )1414هــ م.   ، البهوتى   .21

دقائق اأولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح 

رادات. ط/1، بيروت: عالم الكتاب.  منتهى الأإ

م(،   1982  / هـ   1402( م.  البهوتي،   .22

قـــنـــاع. ط/ بــدون،  كــشــاف الــقــنــاع عــن متن الأإ

بيروت: دار الفكر. 

1991م(،   / 1412هــــ   ( اأ.  البيهقي،   .23

معرفة السنن والأآثار، ط/1، بيروت: دار الوعي. 

م(،   1989 هــــ/   1410( اأ.  البيهقي،   .24

السنن الصغير. ط/1، كراتشي: جامعة الدراسات 

سلامية.  الأإ

م(،   2003  / هـ   1424( اأ.  البيهقي،   .25

الكتب  دار  بـــيـــروت:  ط/3،  ــكــبــرى.  ال الــســنــن 

العلمية. 

ـــ/ 1997م(،  ) 1417هــ م،  الــتــرمــذي،   .26

الجامع الكبير »سنن الترمذي«. ط2/ ، بيروت: 

سلامي.  دار الجيل ودار الغرب الأإ

ـــ  ــ م. )1415هـ الــشــنــقــيــطــي،  الــجــكــنــي   .27

الــقــراآن  اإيــضــاح  الــبــيــان فــي  ــواء  اأضــ ـ(،  /1995م 

بالقراآن. ط/ بدون، بيروت: دار الفكر . 

/1992م(،  ـــ  )1412هــ م.  الــحــطــاب،   .28

في شرح مختصر خليل. ط3،  الجليل  مواهب 

بيروت: دار الفكر. 

 ،)1999  - هـ   1420( ن.  الحميري،   .29

شــمــس الــعــلــوم ودواء كـــلام الــعــرب مــن الــكــلــوم. 

ط/1، بيروت: دار الفكر. 

) 1413هـــــــــ-1993م(،  الــخــرقــي، ع.   .30

له اأحمد بن  متن الخرقى على مذهب ابي عبد ال�

حنبل الشيباني-مختصر الخرقي-. ط/ بدون، دار 

الصحابة للتراث. 

على  الــدســوقــي  حاشية  م.  الــدســوقــي،   .31

الشرح الكبير، ط/ بدون، بيروت: دار الفكر. 

23. الرافعي القزويني، ع. فتح العزيز بشرح 

ــــدون، بــيــروت:   الــوجــيــز = الــشــرح الــكــبــيــر. ط/ ب

دار الفكر. 

/2002م(،  )1423هـــــ  م.  الــزركــشــي،   .33

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ط/ بدون، 

بيروت: دار الكتب العلمية. 

)1421هــــ/ 2000م(،  م.  السرخسي،   .34

المبسوط. ط/ 1، بيروت: دار الفكر. 

/1990م(.  ـــ  ــ )1410هـ م.  الــشــافــعــي،   .35

الأأم، ط/ بدون، بيروت: دار المعرفة. 

/1981م(،  ـــ  ــ )1401هـ اأ.  الــشــيــبــانــي،   .36

له. ط/1.  مسائل اأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد ال�

سلامي .  بيروت: المكتب الأإ
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ين الحال والمؤجل في الأأموال الباطنة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الدَّ

اأ. )1415هـــ /1995(، بلغة  37. الصاوي، 

السالك لأأقرب المسالك. ط/ بدون. بيروت: دار 

الكتب العلمية . 

38. الصنعاني، ع. ) 1403هـــ/ 1982م(، 

المصنف. ط/2، الهند: المجلس العلمي. 

1997م(،  ـــ/  1417هـ  ( اأ.  الطحاوي،   .39

دار  بــيــروت:  ط/2.  العلماء.  اخــتــلاف  مختصر 

سلامية .  البشائر الأإ

)1408هــــــــــــ/1988م(.  م.  الــقــرطــبــي،   .40

والتعليل  والــتــوجــيــه  والـــشـــرح  والــتــحــصــيــل  الــبــيــان 

دار  ــروت:  ــ ــي ــ ب ــمــســتــخــرجــة، ط2،  ال  لــمــســائــل 

سلامي.  الغرب الأإ

ه ـ/   1408( ح.  القنيبي  و  م  القلعجي   .41

1988م(، معجم لغة الفقهاء ، ط/ 2، بيروت: 

دار النفائس. 

42. القيرواني، خ. )1423 هـ /2002 م(، 

التهذيب في اختصار المدونة. ط/1، دبي: دار 

اإحياء التراث.  سلامية و البحوث للدراسات الأإ

هـــ / 1999  الــقــيــروانــي، ع. )1420   .43

نــة  الــمــدَوَّ ــا فــي  مَ يـــادات على  ــوادر والـــزِّ ــنَّ ال م(، 

دار  بــيــروت:  الأأمُــهــاتِ. ط/1،  من  غيرها  من 

سلامي.  الأإ الغرب 

/1986م(.  ـــ  )1406هــ اأ.  الــكــاســانــي،   .44

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط/2، بيروت: 

دار الكتب العلمية. 

مــام  الأإ فقه  فــي  المهذب  اإ.  لــشــيــرازي،   .45

الكتب  دار  ــيـــروت:  بـ ــدون،  ــ بـ ط/   ، الــشــافــعــي 

العلمية. 

الــمــاوردي، ع. )1419هــــ /1999م(.   .46

مام الشافعي،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الأإ

ط/1، بيروت: دار الكتب العلمية. 

47. مجلة مجمع الفقه الأسلامي: ع 2- ج 

 .61/1

)1404هـــ  الكويتية.  الفقهية  الموسوعة   .48

/1427هـ(. ط/1، مصر: دار الصفوة. 

/2000م(،  )1420هــــــ  م.  الــــمَــــرْوَزيِ،   .49

اختلاف الفقهاء. ط/1، الرياض: اأضواء السلف. 

هـ   1356  ( ع.  البلدحي،  الموصلي   .50

/1937 م(، الأختيار لتعليل المختار. ط/ بدون، 

القاهرة: مطبعة الحلبي. 

)1412هــــــــــــ/1991م(.  ي.  ــنــــووي،  ــ ال  .51

روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط/3، بيروت: 

سلامي.  المكتب الأإ

52. النووي، ي. المجموع شرح المهذب/ 

بـــدون،  ط/  المطيعي،  و  السبكي  تكملة  مــع 

بيروت: دار الفكر. 

ــو الــحــســن مــســلــم بن  ــ 53. الــنــيــســابــوري، اأب

بنقل  المختصر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد  الــحــجــاج. 

له صلى الله عليه وسلم. ط/ بدون.  العدل عن العدل اإلى رسول ال�

بيروت: دار اإحياء التراث العربي. 

ــوال. ط/  ــ 54. الــهــروي الــبــغــدادي، ق. الأأمـ

بدون، بيروت: دار الفكر. 


